

	���א�ز����� �

ن�
������א�������وא��

���
��
�� �

 

  

  

  ـ ���ع ا	���� وا	����ن���
  

�������������������� �

�� 
����وא��!�

"�א�������وא���
�$#א��%��&� �

  

  

  ���ر��

  ���� א������ وא����
ن �������ة 

  ����� א�ز��

  

  عشر خامسالعدد ال

  م٢٠٢٣/٢٠٢٤
   



  
  

  

  

  

  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 رقم الإيـــداع

٢٠٢٤/  ١٨٠٥٣  

 للنشر الترقيم الدولي

ISSN: 2636−2570@ 

  الترقيم الدولي الإلكترو�

ISSN: 2805-329X  

 الموقع الإلكترو�

https://jssl.journals.ekb.eg  

 توجه جميع المراسلات باسم الأستاذ الدكتور: رئيس تحرير مجلة قطاع الشريعة والقانون
 

 شارع جوهر القائد -الدراسة -القاهرة  -كلية الشريعة والقانون  -جمهورية مصر العربية 

 ٠٢ ٢٥١٠٧٦٨٧ت: 

 ٠٢ ٢٥١٠٧٧٣٨فاكس: 

 البريد الالكترو+

Journal.sha.law@azhar.edu.eg 

 

جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا 

 تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وليست مسئولة عنها



 

  
  

 

 

 MRUU الفقه المقارن
أثر اشتراط زيادة المال عـن الحاجـة في 

ــة -وجــوب الزكــاة  ــة مقارن   دراســة فقهي
 

@ @@ @

@ @@ @

@ @

@ @
@ @

@òîèÔÏ@ò�a‰…òã‰bÔß  

@ @
@ @

 

 
   إعداد

<J�êÎ]†ÃÖ]<‚Û¦<Üéâ]†ec<‚è†Ê<‚·_< <

  المدرس بقسم الفقه المقارن

  دقهليةال -بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
  

  

  

  



  
  
  

  
    



 

  
  

 

 

 MSLM الفقه المقارن
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 أثر اشتراط زيادة المال عن الحاجة في وجوب الزكاة دراسة فقهية مقارنة

  أحمد فريد إبراهيم محمد العراقي.
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهر، جمهورية مصر قسم الفقه المقارن، كلية 

  العربية.
  Ahmedaleray.31@azhar.edu.eg البريد الالكترو?:

  ملخص البحث:

موضوع الزكاة يشغل بال أصحاب الأموال من المسلمU وبالأخص من عنده أموال 
أم h تبلغ، وهناك أسئلة كث_ة تدور حول نقطة  -على لغة الفقهاء- كث_ة سواء أبلغت النصاب 

وهذه الأموال قد بلغت النصاب، غ_  -فلوس بلغة العامة-واحدة وهي: عندي أوراق نقدية 
يتاجر فيها والربح الذي يأتيني من هذه التجارة قد يكون  -ضاربةم- أ? أعطيتها لتاجر 

شهرياً وقد يكون سنوياً غ_ أ? أصرفه كله في متطلبات أسرv، ولا أضيف منه شيئاً إلى 
 z رأس المال، بل آخذه كله ليساعد? على مصاريف البيت مع راتبي، وإ? مع ذلك قد يصل

والسؤال الأول: هل عليّ زكاة في رأس هذا المال،  فيني.الحال في أغلب الشهور لا أجد ما يك
علً� بأن راتبي وما يأتيني من ربح المضاربة لا يكفيني، وإذا وجبت عليّ الزكاة ر�ا اقترضت 
 أو أخذت من رأس المال وبالتالي ينقص الربح الذي يأv من المضاربة فتضيق الحياة أك�؟.

مقدمة،  وقد جاء البحث في اة والحال ك� وصفت أم لا؟والسؤال الثا?: هل أستحق أخذ الزك
تناولت في المقدمة أهمية الموضوع، وأهم أسباب اختياري له، ، مباحث، وخا�ة أربعةو 

مقدمات �هيدية للبحث. وفي المبحث  المبحث الأول:وذكرت في  وتساؤلات البحث، ومنهجه.
ال فاضلاً عن الحاجة الأصلية من اشتراط كون الم الإسلامي موقف الفقهالثا? ذكرت 

. من حقيقة الغنى الإسلامي موقف الفقهوتحدث في المبحث الثالث: عن  لوجوب الزكاة فيه.
 الخا�ةمن حقيقة الفق_ والمسكU. أما  الإسلامي الفقهوبينت في المبحث الرابع: موقف 

وما يقوم  - والفضةالذهب -في النقدين تجب الزكاة  ومنها: أن أهم النتائج فذكرت فيها
مقامه� من النقود الورقية، متى بلغا النصاب وتحققت باقي الشروط من: الن�ء، وحولان 

، وإن ك� كل ما يتُخذ للاستع�ل الشخصي لا زكاة فيه ، وأنالحول، و�ام الملك وك�له
حاجة  من شروط وجوب الزكاة: كون المال فاضلاً عن، وأن كالسيارة، والمنزل، وآلات الحرفة

صاحبه الأصلية، على المختار، وضابط الحاجة الأصلية هو: ادخار مقدار النصاب، أو استث�ره 
  دون الحاجة إليه أو إلى أرباحه مدة الحول.

  : اشتراط، المال، الحاجة، الزكاة، فقهية، مقارنة.الكل1ت الافتتاحية
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The effect of the requirement to increase money than needed on the obligation of 
zakat - a comparative jurisprudence study 

Ahmed Farid Ibrahim Mohammed Al-Iraqi. 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, Al-Azhar 
University, Egypt. 
Email: Ahmedaleray.31@azhar.edu.eg  

Abstract: 

The issue of zakat concerns the owners of money from Muslims, especially those who 
have a lot of money, whether I reached the nisab - according to the language of jurists - or not, 
and there are many questions revolving around one point, which is: I have banknotes - money 
in the language of the public - and these funds have reached the nisab, but I gave them to a 
trader - speculation - who trades in them and the profit that comes to me from this trade may 
be monthly and may be annual, but I spend it all in the requirements of my family, and I do not 
add anything from it to the capital, but I take it all to help me with the expenses of the house 
with my salary, and I may still end up in most months not finding enough for me. The first 
question is: Do I have to pay zakaah on the capital of this capital, knowing that my salary and 
the profit that comes to me from the speculation are not enough for me, and if zakat is 
obligatory on me, I may borrow or take from the capital, and thus the profit that comes from 
speculation decreases and life becomes narrower even more? The second question is: Do I 
deserve to receive zakat and the situation as described or not? The research came in an 
introduction, four sections, and a conclusion, which dealt with the importance of the topic, the 
most important reasons for choosing it, the research questions, and its methodology. I 
mentioned in the first section: introductory introductions to the research. In the second section, 
I mentioned the position of Islamic jurisprudence on the requirement that money be virtuous 
for the original need for zakat in it. He spoke in the third section: about the position of Islamic 
jurisprudence on the reality of wealth. And showed in the fourth section: the position of Islamic 
jurisprudence of the reality of the poor and needy. As for the conclusion, it mentioned the most 
important results, including: that zakat is due in the two coins - gold and silver - and what takes 
their place of paper money, when they reach the nisab and the rest of the conditions are 
achieved from: growth, and around the year, and the perfection of the king and its perfection, 
and that everything taken for personal use is not zakat, even if it is many, such as the car, the 
house, and craft machines, and that one of the conditions for the obligation of zakat: The fact 
that the money is virtuous from the original need of its owner, on the chosen one, and the 
officer of the original need is : Saving the amount of nisab, or investing it without the need for it 
or its profits for the duration of the year. 

key words: Stipulation, Money, Need, Zakat, Jurisprudence, Comparison. 
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 ئج يي يى ين يم  يز ير ُّ�
  تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح

  ]٦٠:التوبة[  َّ حج جم جح ثم تهتم تخ تح

  :الله  رسول قال
  .)١("لاَ صَدَقةََ إلاَِّ عَنْ ظهَْرِ غِنىً"

  
    

                                                           

ينظر: صحيح ، وقد رواه البخاري تعليقًا. ١٢/٦٩) ٧١٥٥مسند أحمد، مسند أz هريرة ( ينظر:) ١(
  .٤/٥ ،]١١{مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصيِ بِهَا أوَْ دَينٍْ } [النساء:  الله تعالى: باب تأويل قول البخاري،
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  المقدمة

الله   الحمد لله رب العالمU، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة
 .للعالمU، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  وبعد
يشغل بال أصحاب الأموال من المسلمU وبالأخص من  )١(إن موضوع الزكاة

أم h تبلغ، وهناك أسئلة  -على لغة الفقهاء- )٢(عنده أموال كث_ة سواء أبلغت النصاب
وهذه  فلوس بلغة العامة- ي أوراق نقدية كث_ة تدور حول نقطة واحدة وهي: عند

يتاجر فيها والربح الذي يأتيني النصاب، غ_ أ? أعطيتها لتاجر  الأموال قد بلغت
? أصرفه كله في متطلبات أ من هذه التجارة قد يكون شهرياً وقد يكون سنوياً غ_ 

إلى رأس المال، بل آخذه كله ليساعد? على مصاريف  ئاًأسرv، ولا أضيف منه شي
البيت مع راتبي، وإ? مع ذلك قد يصل z الحال في أغلب الشهور لا أجد ما 

  يكفيني.
والسؤال: هل عليّ زكاة في رأس هذا المال، علً� بأن راتبي وما يأتيني من 

لا يكفيني، وإذا وجبت عليّ الزكاة ر�ا اقترضت أو أخذت من  تلك التجارةربح 
  فتضيق الحياة أك�؟. التجارةرأس المال وبالتالي ينقص الربح الذي يأv من 

  ك� وصفت أم لا؟.والسؤال الثا?: هل أستحق أخذ الزكاة والحال 
 أثرفي الكتابة في هذه الموضوع الذي سميته:  فاستعنت بالله 

والله ، دراسة فقهية مقارنةالزكاة  وجوب في الحاجة عن المال زيادة اشتراط
  أسأل أن يوفقني إلى الصواب وأن يجنبني فيه وفي غ_ه الزلل

  والخطأ.

                                                           

وهي: اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة  )١(
 .١٠١مخصوصة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص

 . ١٠٢) النصاب بكسر النون قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص٢(
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   تساؤلات البحث:

  الحاجة الأصلية لوجوب الزكاة فيه؟هل يشترط كون المال فاضلا عن 
  ما ضابط الحاجة الأصلية؟

  ما حقيقة الغنى؟
   منهج البحث:

  المنهج الاستقراÓ الاستنباطي المقارن وفق الأمور التالية: البحثيتبع 
بعد كتابتها بخط  - ضعها في سور القرآن الكريماالآيات القرآنية إلى مو  أعزو )١

بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع الرجوع إلى كتب التفس_؛ لتوضيح  -المصحف
 وجه دلالتها على الحكم المراد معرفته، بقدر الإمكان.

بالصحيحU أو  ابوية والآثار من مصادرها، مكتفيً أقوم بتخريج الأحاديث الن )٢
أحده�، وإلا تتبعته في غ_ه� من المصادر، مع بيان درجته في الغالب، مع 

ري لرقم الحديث والجزء والصفحة، وكذلك الرجوع إلى كتب شروح الحديث ذك
 لمعرفة وجه دلالة الحديث على الحكم المراد معرفته، في الغالب.

ن لفظ الحديث للمرجع الأول مراجع السنة للحديث الواحد يكو  تعددتإذا  )٣
 ، وإلا نبهتُ على ذلك وأشرت إلى أحدها بأن اللفظ منه.اغالبً 

عن المصادر، أكتفي بذكر اسمه مع رقم الجزء والصفحة، وأذكر  لنقلافي حالة  )٤
 ومؤلفه ودار النشر. في فهرس المصادر بيانات هذا المصدر ببيان اسمه

في -للمسائل الخلافية، أذكر تحرير محل النزاع، وسبب الخلاف  تعرضيعند  )٥
كتب وأدلتهم من  - في الغالب-، وأقوال المذاهب الفقهية الث�نية -الغالب

مذاهبهم، وأناقش ما أمكنني مناقشته، ثم أذكر القول المختار وأسباب اختياري 
 له.



   

 

 

MSLR<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  خطة البحث:

  مباحث، وخا�ة.  أربعةاقتضى البحث في هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة، و 
تناولت في المقدمة أهمية الموضوع، وأهم أسباب اختياري له، وتساؤلات 

  البحث، ومنهجه.
  لبحث.�هيدية لمقدمات  المبحث الأول:

من اشتراط كون المال فاضلاً عن  الإسلامي موقف الفقه المبحث الثا\:
  الحاجة الأصلية لوجوب الزكاة فيه.

  .من حقيقة الغنى الإسلامي الفقهموقف  المبحث الثالث:
  من حقيقة الفق_ والمسكU. الإسلامي الفقهموقف  المبحث الرابع:

  أهم النتائج والمقترحات، وثبت المراجع والفهارس. ذكرالخا�ة: 
الموفق والهادي إلى  سائلاً المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد فهو 

  وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سواء السبيل،
  دكتور: أحمد فريد العراقي
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  المبحث الأول
  لبحث�هيدية لمقدمات 

  د الورقية التي نتعامل بها الآن؟: هل تجب الزكاة في النقو الأولى المقدمة

لأنه قد يجول في خاطر البعض هل هذه طرحت هذا السؤال؛ الجواب: 
النقود الورقية التي نتعامل بها الآن تأخذ حكم النقدين (الذهب والفضة) أم لا؟، 
وبتتبع أقوال العل�ء في هذه المسألة رأيت أنها من المسائل التي انقطع فيها 

القول بأن هناك اختلاف بU العل�ء  -من وجهة نظري-الخلاف، فلا يقُبل اليوم 
في هذه المسألة، ولا أكون مبالغًا في قولي: إنه أصبح اتفاق بU العل�ء في أن 
النقود الورقية التي نتعامل بها الآن تأخذ حكم النقدين، فهي نقود اعتبارية فيها 

ولها الأحكام الشرعية المقررة للدنان_ والدراهم من حيث  ،صفة الثمينة كاملة
  . )١(ه�أحكام الربا والزكاة وسائر أحكام

  .إن القرآن الكريم أوجب الزكاة على جهة العموم والإج1ل :الثانية المقدمة

 :، بقوله تعالىإن القرآن الكريم أوجب الزكاة على جهة العموم والإج�ل
لاَةَ  وَأقَِيمُوا﴿ كَاةَ  وآَتوُا الصَّ ثم بUّ أن الزكاة تجب في الأموال، ، ]٤٣: البقرة[ ﴾الزَّ

وقد ، ]١٠٣: التوبة[ ﴾بِهَا وَتزَُكِّيهِمْ  تطُهَِّرهُُمْ  صَدَقةًَ  أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  خُذْ ﴿: فقال تعالى
 Uّالله  ب  على لسان رسوله  مقدار الزكاة، ومن أي الأموال

، ومعلوم في الإسلام أنه لا )٢(، ومن يأخذها، وأين توضع؟خرجؤخذ، وفي أي وقت تُ تُ 
أقر الشرع هو: كل ما تعارف الناس على �لكه و ، والمال )٣(يجب في المال إلا الزكاة

                                                           

، مجلة ١/١٩٣م، ٢٠٠٣: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي �كة المكرمة، الطبعة الخامسة، نظري) ١(
  .١٩٦٥: ٣/١٦٥٠مجمع الفقه الإسلامي 

  .٤/٣المحلى ينظر: ) ٢(
  .٢/٥٧٩عرz ينظر: أحكام القرآن لابن ال) ٣(

وقد خالف في ذلك ابن حزم فقال إذا h ترَدُّ الزكاة حاجة الفقراء والمساكU فقد وجب على 
  . ٦/١٥٦الأغنياء دفع المزيد من أموالهم حتى تدُفع حاجة المحتاجU. ينظر: المحلى 

ومع احترامي وتقديري لرأي الإمام ابن حزم فقد جاء في الحديث أن رجلاً سأل النبي 
 الله  الإسلام، وجاء فيه: "وَذكَرََ لهَُ رسَُولُ  عن  ََّكاَةَ، فقََالَ: هَلْ عَلي الزَّ

عَ، قاَلَ: فأَدَْبرََ الرَّجُلُ، وَهُوَ يقَُولُ: وَاللهِ، لاَ أزَِيدُ عَلىَ هَذَا، وَلاَ  غَْ_هَُا؟ قاَلَ: لاَ، إلاَِّ أنَْ تطََّوَّ
═ 
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أنه قاَلَ: "يقَُولُ ابنُْ آدَمَ: مَاليِ،  ، يؤكده ما جاء عن النَّبِيَّ )١(الانتفاع به
مَاليِ، قاَلَ: وَهَلْ لكََ، ياَ ابنَْ آدَمَ مِنْ مَالكَِ إلاَِّ مَا أكََلتَْ فأَفَنْيَتَْ، أوَْ لبَِسْتَ فأَبَلْيَتَْ، أوَْ 

قتَْ فأَمَْضَيتَْ"  :، والذي يخص البحث من الأموال التي يجب فيها الزكاة هو)٢(تصََدَّ
   ..................................   )٣(وقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقدينالنقود، 

                                                  
═ 

باب بيان  أفَلْحََ إنِْ صَدَقَ". ينظر: صحيح مسلم، :الله  أنَقُْصُ مِنهُْ، فقََالَ رسَُولُ 
  . ١/٤٠) ١١الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (

  تنبيه: h أتعرض لهذه المسألة؛ لئلا أخرج عن مقصود البحث.
) المال في اللغة: هو كل ما âُلك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى وâلك من ١(

  . ٤/٣٧٣الأعيان. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
وهذا التعريف المذكور في الأعلى مجمل تعريفات الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 

لا بشرطU: الأول: جريان العرف على اعتبار ماليته، لل�ل، فالمال عندهم لا يسُمى مالاً إ 
، أحكام ٢/١٧الثا?: إجازة الشرع الانتفاع به، سواء أكان عيناً أم منفعة. ينظر: الموافقات 

 z٢/٧، شرح منتهى الإرادات ٣/٢٢٢، المنثور ٥/١٦٠، الأم ١/٣٢١القرآن لابن العر .  
ته من الأعيان الممكن ادخارها لوقت الحاجة بين� عرف الحنفية المال بأنه: ما âكن حياز 

، حاشية ابن ٥/٢٧٧، البحر الرائق ١١/٧٩منقولاً كان أو غ_ منقول. ينظر: المبسوط للسرخسي 
. فزاد الحنفية شرطاً على شرطي ١/١١٥، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤/٥٠١عابدين 

  الجمهور وهو: كون المال من الأعيان دون المنافع.
للحنفية تعريفات أخرى عامة غ_ مخصصة المال بالأعيان؛ كقول بعضهم: المال اسم لما  تنبيه:

يباح الانتفاع به حقيقة وشرعًا، وقول آخر: المال ما âيل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع. 
، حاشية ابن عابدين ٢/١٦٨، درر الحكام شرح غرر الأحكام ٥/١١٥ينظر: بدائع الصنائع 

  . ٤٥٨اعد الفقه ص، قو ٦/٤٤٩
يقول الشيخ أبو زهرة: ومه� يكن من اختلاف بU هذه التعريفات فغايتها واحدة، والمراد عند 
الجميع واحد؛ لأن كلمة المال وردت في الكتاب والسنة وترك الشارع للناس فهمها على ما 

له، ك� في  يعرفون ويألفون، وh يرد عن الشارع بيان خاص لل�ل حتى يكون عرفاً إسلامياً
الصوم والنكاح، فكان معنى المال على ما كان عليه العرب مقيدًا بإقرار الشرع لل�لية. ينظر: 

بتصرف. للاستزادة ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته  ٤٨الملكية ونظرية العقد للشيخ أz زهرة ص
 . ٤/٢٨٧٥للزحيلي 

  . ٤/٢٢٧٣) ٢٩٥٨ينظر: صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق () ٢(
المراد بالنقدين الذهب والفضة وقت� كانا أèاناً للأشياء، وما يقوم مقامه� من النقود الآن. ) ٣(

، ٣/١٣١الإنصاف للمرداوي  ،١/١٥٧، المهذب ٦٧، القوانU الفقهية ص٢/٢بدائع الصنائع  ينظر:
═ 
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على أن كل ما يتُخذ للاستع�ل الشخصي لا زكاة  أيضًا اتفقواو  ،)١(متى بلغا النصاب
  .)٢(فيه، كالسيارة، والمنزل، وآلات الحرفة

، قاَلَ: الله  الدليل على ذلك: ما جاء عَنْ أzَِ هُرَيرْةََ، أنََّ رسَُولَ 
  .)٣(المُْسْلِمِ فيِ عَبْدِهِ وَلاَ فرَسَِهِ صَدَقةٌَ" "ليَْسَ عَلىَ 

دل هذا الحديث على أنه لا زكاة في� يستعمله المسلم في حياته  وجه الدلالة:
                                                  

═ 
 ه الإمامية، المختصر النافع في فق١/١٨١التاج المذهب ، ٣/٦٥شرح كتاب النيل ، ٤/١٢المحلى 

   .٨٠ص
، المحلى ٢/٣١٧، المغني ١/٣٨٩، مغني المحتاج ٦٨، القوانU الفقهية ٢/١٥ينظر: بدائع الصنائع ) ١(

  . ١/٢٠٩، المبسوط في فقه الإمامية ١/١٩٠الروضة الندية ، ٣/٦٥شرح كتاب النيل ، ٤/١٦٣
لعدم التشويش ويوجد شروط أخرى متفق عليها أيضًا لوجوب الزكاة وh أذكرها في الصلب 

  على القارئ، ومنها:
، ٢/٢٥٧، روضة الطالبU ٦٨القوانU الفقهية ، ٢/١٣بدائع الصنائع  ينظر: حولان الحول. )١

، المختصر النافع ١/١٩٠الروضة الندية ، ٣/٦٥، شرح كتاب النيل ٤/١٩٧، المحلى ٢/٢٥٧المغني 
 .٨٠ص في فقه الإمامية

، روضة الطالبU ٢/٢٩٥، التاج والإكليل ٢/٩ينظر: بدائع الصنائع  rام الملك وك1له. )٢
التاج المذهب ، ١/٢٠٩، المبسوط في فقه الإمامية ٤/٢١٦، ٤/٢٠٦، المحلى ٢/٢٥٥، المغني ٢/١٥١
 . ٣/٦ ، شرح كتاب النيل١/١٨٤

، ٢/٢٥٧، المغني ١/١٥٨، المهذب ٣/٤٠، الذخ_ة ٢/١١. ينظر: بدائع الصنائع كون المال ناميًا )٣
  .٣/١٥شرح كتاب النيل ، ١/١٨٢، التاج المذهب ٥٧تبصرة المتعلمU في أحكام الدين ص

وخالف في ذلك ابن حزم حيث قال: وأما قولهم: إن الزكاة في� ينمى، فدعوى كاذبة 
متناقضة؛ لأن عروض القنية تنمى قيمتها كعروض التجارة ولا فرق، فإن قالوا: العروض 

قلنا: وفيها أيضا الخسارة، وكذلك الحم_ تنمى، ولا زكاة فيها عندهم،  للتجارة فيها الن�ء.
والخيل تنمى، ولا زكاة فيها عند بعضهم، والإبل العوامل تنمى ولا زكاة فيها عند آخرين. 

  .٤/١٤٩بتصرف. ونحوه  ٤/٤٥ينظر: المحلى 
، أسنى المطالب في ١/٣٣٥الفواكه الدوا?  ،٣/١٩الذخ_ة ، ٢/٢٦٢حاشية ابن عابدين ينظر: ) ٢(

، شرح كتاب ٤/٤٥، ٤/١٣، المحلى ٢/١٦٧، كشاف القناع ٢/٣٣٨، المغني ١/٣٨١شرح روض الطالب 
، المختصر النافع في فقه الإمامية ١/١٨٢، التاج المذهب ١/١٩٤، الروضة الندية ٣/١٥النيل 

  .١/٢٢٧المبسوط في فقه الإمامية ، ٧٩ص
  . ٢/٦٧٥) ٩٨٢لى المسلم في عبده وفرسه (ينظر: صحيح مسلم، باب لا زكاة ع) ٣(
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كرْ الفرس في الحديث ليس مرادًا بعينه ولكن المقصود منه كل ما يقتنى الخاصة، فذِ 
  .)١(لتجارةللاستع�ل لا للن�ء كالعقارات والأثاث، ما h يتُخذ ل

في اشتراط كون المال فاضلاً عن حاجة صاحبه  وااختلفإلا أن الفقهاء قد 
  الأصلية لوجوب الزكاة. 

قد بلغ النصاب، وهو يستثمره وما  -نقود- صورة المسألة: شخص عنده مال
يأv من أرباحه ينفقه في حاجاته الأصلية وفي نفقة عياله، ولا يفضل منه شيء، 

  هذا المال؟.فهل عليه زكاة في 
  في المبحث الثا?. -تعالىالله  �شيئة-وهذا ما سأعرض له 

لما جاء  ؛)٢(الغنى :ضابط وجوب الزكاة في الأموال هو إن :الثالثة المقدمة
إلى اليَْمَنِ  بعََثَ مُعَاذًا  أنََّ النبي  --عن ابن عَبَّاسٍ 

وَأَ?ِّ رسول اللَّهِ، فإَِنْ هُمْ أطَاَعُوا لذَِلكَِ، الله  فقال: ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أنَْ لاَ إلِهََ إلا
قد افْترَضََ عليهم خَمْسَ صَلوََاتٍ في كل يوَْمٍ وَليَْلةٍَ، فإَِنْ هُمْ أطَاَعُوا الله   فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ 

وَترُدَُّ  من أغَْنِيَائهِِمْ تؤُخَْذُ افْترَضََ عليهم صَدَقةًَ في أمَْوَالهِِمْ الله   لذَِلكَِ فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ 
  .)٤(فقَِ_هِِمْ" عَلىَ  فترَُدَُّ  غَنِيِّهِمْ  مِنْ  وفي لفظ: "تؤُخَْذُ  .)٣(على فقَُراَئهِِمْ"

حيث دل هذا الحديث على أن وصف الغنى هو علة وجوب  وجه الدلالة:
  .)٥(الزكاة

                                                           

، مغني المحتاج ٧/٥٥، شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/١٢٥التمهيد لابن عبد البر  ينظر:) ١(
  . ٢/١٢٦، سبل السلام ١/٣٩٧

  استنبطت هذا من خلال البحث، وهذا م� يعُلم بداهة من الفقه الإسلامي. ) ٢(
كاَةِ،كتِاَبُ  ينظر: صحيح البخاري،) ٣( كاَةِ ( الزَّ كتِاَبُ  ، صحيح مسلم،٢/٥٠٥) ١٣٣١باَبُ وُجُوبِ الزَّ

هَادَتUَِْ وَشرََائعِِ الإْسِْلاَمِ ( الإâِْاَنِ، عَاءِ إلى الشَّ   .١/٥٠) ١٩باَب الدُّ
تهَُ إلى  ) ينظر: صحيح البخاري، كِتاَب التَّوْحِيدِ، باَب ما جاء في دُعَاءِ النبي ٤( أمَُّ

  . ٦/٢٦٨٥) ٦٩٣٧الله تبََاركََ وَتعََالىَ ( توَْحِيدِ 
) يقول القرافي: من الأشياء الدالة على العلة: المناسبة، وهي: ما تتضمن تحصيل مصلحة أو درء ٥(

مفسدة، فالأول، كالغنى علة لوجوب الزكاة، والثا?، كالإسكار علة لتحريم الخمر. ينظر: شرح 
  بتصرف.  ٣٩١تنقيح الفصول ص

ين مانع من الزكاة؛ لأنه سبب يقتضي افتقار المدين إلى ما يؤدى به دينه، يقول الشاطبي : الدَّ
═ 
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في  - تعالىالله  �شيئة-ف� هو ضابط هذا الغنى؟، هذا ما سأعرض له 
؛ حيث إن الغنى يترتب عليه في باب الزكاة ثلاثة أمور: لث? والثاالمبحث الثا 

 ،(وهذا ما أعرض له في المبحث الثا?) غنى يوجب على صاحبه الزكاة، الأول:
غنى يحرِّم على  الثالث:و ، غنى يحرِّم على صاحبه سؤال الناس أموالهم الثا\:و

  .(وهذا ما سأعرض له في المبحث الثالث) صاحبه أخذ الزكاة
: لقوله تعالى ؛الفقراء والمساكz :من مصارف الزكاة إن :الرابعة المقدمة

اَ﴿ َّïِدَقاَتُ  إ لاشك أن المراد بالفق_ و ، ]٦٠: التوبة[ ﴾وَالمَْسَاكUِِ  للِفُْقَراَءِ  الصَّ
بحاجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى  من أموال والمسكU هو: الذي لا يفي ما عنده

اَ﴿ :تعالى قالالله  أن كل منه� جنس مستقل عن الآخر؛ لأن َّïِدَقاَتُ  إ  للِفُْقَراَءِ  الصَّ
 ِUِعلى الفقراء، والعطف دليل الله   وقد عطف، ]٦٠: التوبة[ ﴾وَالمَْسَاك Uالمساك

-هذا ما سأعرض له  ، ف� هو ضابط الفق_ والمسكU؟،)١(المغايرة في الأصل

                                                  
═ 

وقد تعU ما بيده من النصاب حقوق الغرماء؛ فانتفت حكمة وجود النصاب وهي الغنى الذى 
  بتصرف.  ١/٢٦٦هي علة وجوب الزكاة. ينظر: الموافقات 

علة بالتنبيه والإâاء): أن يذكر الشارع ويقول الآمدي: القسم الثالث (من أقسام ما يدل على ال
مع الحكم وصفًا لو h يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وذكره لا يكون مفيدًا، ولا يخفى 

إج�عًا نفياً لما لا يليق بكلامه عنه، وكذا غ_ جائز  الله  أن ذلك غ_ جائز في كلام
العاقل في فعله وكلامه ونسبة  ؛ لأن الأصل هو انتفاء العبث عنفي كلام رسوله 

ما لا فائدة فيه إليه؛ لكونه عارفاً بوجوه المصالح والمفاسد فلا يقدم في الغالب على ما لا 
فائدة فيه، واذا كان ذلك هو الظاهر من آحاد العقلاء، فهو في حق من كان أهلاً للرسالة 

 ٣/٢٧٩كام للآمدي ونزول الوحي عليه وتشريع الأحكام أولى. ينظر: الإح الله  عن
  وما بعدها بتصرف. 

شرح كتاب النيل  ،٤/٢٧٢المحلى ، ٦/٣٢٣المغني  ،٢/٨٢، الأم ٤٤: ٢/٤٣ينظر: بدائع الصنائع ) ١(
، تفس_ ١٦/٨٥التفس_ الكب_  ،١/٢٠٥، الروضة الندية ١/٢٤٦، المبسوط في فقه الإمامية ٣/٢١٨

، ٢/١٣١، تفس_ التحرير والتنوير ١/١٩١، غريب الحديث لابن قتيبة ٥/٥٨البحر المحيط 
١٠/٢٣٥ .  

يقول النووي: متى أطلق الفقراء أو المساكU تناول الصنفU، وإن جمعا أو ذكر أحده� ونفى 
الآخر وجب التمييز حينئذ، ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعU أيه� أسوأ حالاً. ينظر: 

  . ٦/١٨٤المجموع 
═ 
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   .في المبحث الرابع -تعالىالله   �شيئة
  
  

    

                                                  
═ 

ه فقال: لا فرق بU الفقراء والمساكU، والله وخالف في ذلك أبو علي الجباÓ وغ_ 
 والمقصود شيء واحد، والفائدة من أن ،Uالله  وصفهم بهذين الوصف 

ذكرهم باسمU لتوكيد أمرهم في الصدقات؛ لأنهم هم الأصول في الأصناف الث�نية، وأن 
، تفس_ ١٦/٨٥يصرف إليهم من الصدقات سه�ن لا كسائر الأصناف. ينظر: التفس_ الكب_ 

  . ٥/٥٨البحر المحيط 
ويجيب القرطبي على ذلك بقوله: إن ظاهر اللفظ يدل على أن المسكU غ_ الفق_، وأنه� 
صنفان، إلا أن أحد الصنفU أشد حاجة من الآخر، فلأجل اجت�عه� في الحاجة جعله� 

  بتصرف. ٨/١٧٠بعضهم صنفًا واحدًا. ينظر: تفس_ القرطبي 
موضحًا مذهب الجباÓ وأنه لا يخالف مذهب الجمهور: وقال الجباÓ: إنه�  يقول الآلوسي

  . ١٠/١٢١صنف واحد، والعطف للاختلاف في المفهوم. ينظر: روح المعا? 
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  المبحث الثا�
الحاجة من اشتراط كون المال فاضلاً عن  الإسلامي موقف الفقه

  الأصلية لوجوب الزكاة فيه

  تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن ضابط وجوب الزكاة في الأموال هو الغنى؛ لما جاء عن  )١(
إلى اليَْمَنِ  بعََثَ مُعَاذًا  أنََّ النبي  --ابن عَبَّاسٍ 

وَأَ?ِّ رسول اللَّهِ، فإَِنْ هُمْ أطَاَعُوا الله  فقال: ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أنَْ لاَ إلِهََ إلا
قد افترَْضََ عليهم خَمْسَ صَلوََاتٍ في كل يوَْمٍ وَليَلْةٍَ، الله   لذَِلكَِ، فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ 

افترَْضََ عليهم صَدَقةًَ في أمَْوَالهِِمْ الله  هُمْ أطَاَعُوا لذَِلكَِ فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ فإَِنْ 
 .، فلا زكاة إلا على الأغنياء)١(تؤُخَْذُ من أغَْنِيَائهِِمْ وَترُدَُّ على فقَُراَئهِِمْ"

أن الغنى يتحقق بتحقق أربعة شروط: بلوغ  -في الجملة- الفقهاء اتفق )٢(
 .)٢(كون المال نامياً، و �ام الملك وك�له، و حولان الحولالنصاب، و 

لوجوب الزكاة أم  فضول النصاب عن الحاجة الأصليةهل يشترط  واختلفوا )٣(
كشرط  فضول النصاب عن الحاجة الأصلية، وبعبارة أخرى: هل يشترط لا؟

   .)٣(؟خامس مع الشروط الأربعة السابقة؛ لتحقيق معنى الغنى أم لا
  الفقهاء في ذلك تبz أنهم اختلفوا في ذلك على مذهبz:بتتبع مذاهب 

لا يشترط لوجوب الزكاة كون المال فاضلاً عن الحاجة  المذهب الأول:
  .)٤(الأصلية، وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية

                                                           

كاَةِ، ينظر: صحيح البخاري،) ١( كاَةِ ( كتِاَبُ الزَّ كتِاَبُ  ، صحيح مسلم،٢/٥٠٥) ١٣٣١باَبُ وُجُوبِ الزَّ
هَادَتUَِْ وَشرََائعِِ الإْسِْلاَمِ (باَب  الإâِْاَنِ، عَاءِ إلى الشَّ   .١/٥٠) ١٩الدُّ

 ) وقد سبق بيان ذلك. ٢(
  استنبطت هذا من خلال البحث. ) ٣(
، مطالب ٢/٢٧٢، كشاف القناع ٢/٦٠٦الإقناع للشربيني ، ٤/١١٩التمهيد لابن عبد البر ينظر: ) ٤(

  .٢/٤١٤، الروض النض_ ٢/١٣٥أولي النهى 
الحاوي الكب_ ز عندهم أن تؤُخذ الزكاة من شخص ويعُطى هو من الزكاة. ينظر: حيث يجو 

  .٤/٢٧٦، المحلى ٢/٣٦٥، المغني ٨/٤٩١
═ 



   

 

 

MSMP<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

ة يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال فاضلاً عن الحاج المذهب الثا\:
  .)٣(، والراجح عند الإباضية)٢(، والإمامية)١(الأصلية، وإلى هذا ذهب الحنفية

  الأدلة والمناقشات والاختيار:

  يستدل لأصحاب المذهب الأول، القائل بعدم الاشتراط، �ا يلي:

النصاب وحولان الحول  المال عموم الأدلة التي توجب إخراج الزكاة ببلوغ
: "مَا الله  ، يقَُولُ: قاَلَ رسَُولُ  هُرَيرْةََ وذلك لما جاء عن أz عليه، 

حَتْ  هَا، إلاَِّ إذَِا كَانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ، صُفِّ ةٍ، لاَ يؤُدَِّي مِنهَْا حَقَّ مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّ
هُ وَجَبِينهُُ وَظهَْرهُُ، لهَُ صَفَائحُِ مِنْ ناَرٍ، فأَحُْمِيَ عَليَهَْا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ، فيَكُْوَى بِهَا جَنْبُ 

 َUَْألَفَْ سَنةٍَ، حَتَّى يقُْضىَ ب Uَِكلََُّ� برَدََتْ أعُِيدَتْ لهَُ، فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْس
ا إِلىَ النَّارِ" ا إِلىَ الجَْنَّةِ، وَإِمَّ   . )٤(العِْبَادِ، فََ_ىَ سَبِيلهَُ، إِمَّ

ءٌ  ، عَنِ النَّبِيِّ وما جاء عَنْ عَليٍِّ   -قاَلَ: "وَليَْسَ عَليَكَْ شيَْ
ونَ دِينَاراً،  - يعَْنِي  ونَ دِينَاراً، فإَِذَا كَانَ لكََ عِشرُْ هَبِ حَتَّى يكَُونَ لكََ عِشرُْ فيِ الذَّ

  .)٥(وَحَالَ عَليَهَْا الحَْوْلُ، ففَِيهَا نصِْفُ دِينَارٍ، فََ� زاَدَ، فبَِحِسَابِ ذَلكَِ"
                                                  

═ 
وأيضا h يشترط ابن حزم الن�ء لوجوب الزكاة، وبالتالي لا يشترط الفضول عن الحاجة 

  .٤/١٤٩، ٤/٤٥الأصلية. ينظر: المحلى 
ن غنى لمن خفت مؤنته، ولا يكون غنى لمن ثقلت، جاء في الروض النض_: والنصاب قد يكو 

  يتصرف. ٢/٤١٤ينظر: الروض النض_  فتجب عليه الزكاة وليس بغني.
  .٢/٢٢٢، البحر الرائق ٢/٤٨ينظر: بدائع الصنائع ) ١(

  ولهم تفصيل في ذك سيأv في أسباب الترجيح.
ة قدر النصاب فزائدًا لمدة، جاء في المختصر النافع في فقه الإمامية: ومن خلف لعياله نفق) ٢(

  . ٨١وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدًا، وh تجب لو كان غائباً. ص
جاء في شرح كتاب النيل: ونرجح القول بأن الغني من لزمته الزكاة، ونقيده بأن لا يكون ذا ) ٣(

ه ينقصه عن ذلك. عيال، وبأن يكفيه نصابه سنة، ولا دين عليه من جنس نصابه ولا من غ_ 
٣/٢٢٢.  

  .٢/٦٨٠) ٩٨٧ينظر: صحيح مسلم، باب إثم مانع الزكاة () ٤(
 . ٢/١٠٠) ١٥٧٣ينظر: سنن أz داود، باب في زكاة الساôة () ٥(

تكلم ابن حزم في سند هذا الحديث وأبطل الاحتجاج به، ثم رجع عن ذلك فقال: ثم استدركنا 
═ 
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حيث دلت هذه الأحاديث على أنه لا يشترط لوجوب الزكاة أن يكون  الدلالة:وجه 
  المال فاضلاً عن حاجة صاحبه الأصلية.

لا يسلم لكم استدلالكم بهذه الأحاديث ونحوها على عدم  يعترض على ذلك:
اشتراط الفضول عن الحاجة الأصلية لا نص هذه الأحاديث على الاشتراط؛ إذ عدم 

، ثم إن )١(أخرى تفيد ذلك، كحديث: "لاَ صَدَقةََ إلاَِّ عَنْ ظهَْرِ غِنًى" âنع وجود أدلة
الزكاة لا تجب إلا على الغني، والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة 

  . )٢(الأصلية
استدل أصحاب المذهب الثا\، القائل بالاشتراط، بالكتاب، والسنة، والآثار، 

  والمعقول:

 ﴾الْعَفْوَ  قلُِ  ينُفِْقُونَ  مَاذَا وَيسَْألَوُنكََ ﴿: قوله تعالى الدليل من الكتاب:
  .]٢١٩:البقرة[

عن مقدار ما يتصدقون به، فجاء  حيث سأل الصحابة  وجه الدلالة:
الجواب بأن قدره وهو العفو، والمراد بالعفو هو ما فضَلَ عن حاجة صاحبه بعد 
نفقته ونفقة عياله �عتاد أمثاله، ثم بيّنت السنةّ قدر هذا الواجب في الزكاة وهو: 

، فلا تجب الزكاة -ك� سيأv في الأدلة من السنة-في� فضل عن الحاجة 
إلا في� فضل عن مقدار الحاجة وحصل به الغنى، فلا يتصدق إلا بعد المفروضة 

  .)٣(كفاية نفسه وعياله
كان عن مقدار  لا يسلم لكم أن سؤال الصحابة  يعترض على ذلك:

ما يتصدقون به فقط؛ حيث إن لفظ ينفقون عام، وتخصيصه بالصدقة تخصيص 
                                                  

═ 
فرأينا أن هذا الحديث مسند صحيح لا يجوز خلافه، وما قلناه عنه قبل ذلك هو الظن الباطل 

  بتصرف. ١٨٤، ١٨٣، ٤/١٧٨الذي لا يجوز، فالأخذ به لازم. ينظر: المحلى 
  . ٢/٣٢٨نه حديث حسن. ينظر: نصب الراية وأقل ما يوصف به الحديث بأ 

ينظر: صحيح ، وقد رواه البخاري تعليقا. ١٢/٦٩) ٧١٥٥مسند أحمد، مسند أz هريرة ( ينظر:) ١(
  .٤/٥ ،]١١الله تعالى: {مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصيِ بِهَا أوَْ دَينٍْ } [النساء:  باب تأويل قول البخاري،

  . ٢/١٥بدائع الصنائع  ينظر:) ٢(
  . ٣/٦١، تفس_ التحرير والتنوير ١/٤٠٠أحكام القرآن للجصاص  ينظر:) ٣(



   

 

 

MSMR<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 ينُفِْقُونَ  مَاذَا يسَْألَوُنكََ {: قبلهابغ_ مخصص، وتقييد لا دليل عليه، يؤكده قوله تعالى 
بِيلِ  وَابنِْ  وَالمَْسَاكUِِ  وَاليْتَاَمَى وَالأْقَرَْبUَِ  فلَِلْوَالدَِينِْ  خَْ_ٍ  مِنْ  أنَفَْقْتمُْ  مَا قلُْ   وَمَا السَّ

 ، فالسؤال في الآيتU كان عن]٢١٥: البقرة} [ عَلِيمٌ  بِهِ الله  فإَِنَّ  خَْ_ٍ  مِنْ  تفَْعَلوُا
الوجوه التي ينفقون فيها وأين يضعون ما لزم إنفاقه، فجاء الجواب في الآية 

) لبيان قدر ما ينفقون، ٢١٩الثانية ( الآية ) ببيان المصرف، والجواب في٢١٥الأولى (
فالسؤال ك� يشمل الصدقة بنوعيها المفروضة والتطوعية يشمل أيضا النفقة على 

   قى العام على عمومه.النفس والأقارب، وحيث لا تخصيص فيب
  يجاب على ذلك من ثلاثة وجوه: 

لا يسلم لكم ما تقولون، حيث تنوعت آراء المفسرين في المراد  الوجه الأول:
بالعفو في الآية إلى عدة آراء: الأول: ما فضل عن حاجة صاحبه وحاجة من يعول، 

ا طابت به النفس الثا?: التوسط في الإنفاق عمومًا بلا إسراف ولا تقت_، الثالث: م
  وسمحت به، الرابع: الصدقة المفروضة.

ا من المفسرين رجحوا أن المراد بالعفو هو: الفضل عن إن كثً_  الوجه الثا\:
حاجة صاحبه ومن تلزمه مؤنتهم وما لابد منه في حياتهم؛ لأنه هو ما يسهل 

ما فضَلَ  ويتيسر إخراجه، وh يشق على القلب إخراجه، فيكون معنى الآية: أنفقوا
، وهذا يفيد أن )١(عن حوائجكم وh تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة على الآخرين

  المعنى المراد من الآية هو الصدقة لا مطلق الإنفاق.
إن المرء ليس مطالبًا بارتكاب المآثم لينفق على المحاويج، وإïا  الوجه الثالث:

اق لا يشق على الناس، وهو أفضل من ماله وهذا الأمر بالإنففضََل ينفق عليهم م� 
قاَلَ: "خَْ_ُ  ، عَنِ النَّبِيِّ الإنفاق؛ لما جاء عن أz هُرَيرْةََ 

دَقةَِ مَا كاَنَ عَنْ ظهَْرِ غِنًى، وَابدَْأْ ِ�َنْ تعَُولُ" ، فإن البداءة �ن يعول نوع من )٢(الصَّ
ال الفقراء، وفي الإنفاق؛ لأنه إن تركهم في خصاصة احتاجوا إلى الأخذ من أمو 

                                                           

، ١/٢١٤أحكام القرآن لابن العرz  ،٢٩٠، ١/٢٨٤الكشاف  ،٣٦٤، ٢/٣٤٢ينظر: تفس_ الطبري ) ١(
  . ٦١، ٣/٣٧تفس_ القرطبي 

  . ٢/١١٢) ١٤٢٦صحيح البخاري، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( ينظر:) ٢(
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فُونَ النَّاسَ) :الحديث ، )١((إنَِّكَ أنَْ تذََرَ وَرثَتَكََ أغَْنِيَاءَ، خَْ_ٌ مِنْ أنَْ تذََرهَُمْ عَالةًَ يتَكََفَّ
  . )٢(أي âدون أكفهم للسؤال

  الأدلة من السنة والآثار:

قاَلَ:  ، عَنِ النَّبِيِّ ما جاء عن أz هُرَيرْةََ  الدليل الأول:
دَقةَِ مَا كَانَ عَنْ ظهَْرِ غِنًى، وَابدَْأْ ِ�َنْ تعَُولُ"   .)٣("خَْ_ُ الصَّ

وفي رواية عنه: "لاَ صَدَقةََ إلاَِّ عَنْ ظهَْرِ غِنًى، وَالْيَدُ العُْليَْا خَْ_ٌ مِنَ اليَْدِ 
فْلىَ، وَابدَْأْ ِ�َنْ تعَُولُ"   .)٤(السُّ

ان على أن الزكاة لا تكون إلا عن ظهر حيث دل هذان الحديث وجه الدلالة:
غنى، وهذا الذي بلغ ماله النصاب وهو محتاج إليه في حاجاته الأصلية ليس بغني، 

  فلا زكاة عليه.
لا يسُلم لكم أن معنى الصدقة في الحديثU هو الزكاة،  يعترض على ذلك:

وإïا المراد صدقة التطوع، وهذا م� لا يجادل فيه إنسان، فالنفقة على الأهل 
والابتداء  أفضل من الصدقة؛ لأن الصدقة تطوع، والنفقة على الأهل فريضة؛
ذا فضلت بالفرائض قبل النوافل أولى، فالأصل أن ليس على الإنسان صدقة إلا إ 

عن حاجته وحاجة من يعول، فليس لأحد إعواز نفسه وأهله بإعطاء غ_ه، وإïا 
عليه كفاية غ_ه بعد كفاية نفسه وأهله؛ إذ حق نفسه وأهله أوجب عليه من حق 
سائر الناس، أما إذا أراد التصدق مع حاجته فيكون مرجع ذلك إلى حالة المجتمع 

ل وقد ترُفض، وقلنا ذلك؛ لأن النفي في ، فقد تقُب)٥(وحالة الشخص الإâانية
وبهذا نستطيع التوفيق بU قبول النبي ، )٦(الحديث (لا صدقة) للك�ل لا للحقيقة

  بكر zلصدقة أ ٧(بكل ماله(،   .............................................    
                                                           

  .٥/١٧٨) ٤٤٠٩صحيح البخاري، باب حجة الوداع ( ينظر:) ١(
  . ٣/٦١تفس_ التحرير والتنوير  ينظر:) ٢(
  . ٢/١١٢) ١٤٢٦صحيح البخاري، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( ينظر:) ٣(
  سبق تخريجه.) ٤(
  . ١/٤٠٧، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٢/١٤٢ينظر: سبل السلام ) ٥(
  .٨/٢٩٣عمدة القاري ، ٣/٢٩٥فتح الباري ، ٣/٤٢٨اري لابن بطال شرح صحيح البخينظر: ) ٦(
يقَُولُ: أمََرنَاَ  بن الخَْطَّابِ،  بن أسَْلمََ، عَنْ أبَِيهِ، قاَلَ: سَمِعْتُ عُمَرَ  في� جاء عَنْ زَيدِْ ) ٧(

═ 
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  . )١(وعدم قبولها من غ_ه
                                                  

═ 
قَ فوََافقََ ذَلكَِ مَالاً عِنْدِي فقَُلتُْ: اليَْ  الله  رسَُولُ  وْمَ أسَْبِقُ أبَاَ بكَْرٍ إنِْ يوَْمًا أنَْ نتَصََدَّ

: مَا أبَقَْيْتَ لأِهَْلكَِ؟، فقَُلتُْ: مِثلْهَُ، الله  سَبَقْتهُُ يوَْمًا، فجَِئْتُ بِنِصْفِ مَاليِ، فقََالَ رسَُولُ 
الله وَرسَُولهَُ،  أبَقَْيْتُ لهَُمُ  وَأöََ أبَوُ بكَْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فقََالَ: ياَ أبَاَ بكَْرٍ مَا أبَقَْيْتَ لأِهَْلِكَ؟، فقََالَ:

) Uءٍ أبَدًَا". ينظر: المستدرك على الصحيح   . ١/٥٧٤) ١٥١٠فقَُلْتُ: لاَ أسَُابِقُكَ إِلىَ شيَْ
  قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شرَْطِ مُسْلِمٍ، وَلمَْ يخَُرِّجَاهُ.

ةِ الوَدَاعِ، مِنْ  بن سَعْدٍ، عَنْ أبَِيهِ، قاَلَ: عَادَِ? النَّبِيُّ  في� جاء عَنْ عَامِرِ ) ١(  فيِ حَجَّ
، وَلاَ وَجَعٍ أشَْفَيْتُ مِنْهُ عَلىَ الموَْتِ، فقَُلتُْ: "ياَ رسَُولَ اللَّهِ، بلَغََ zِ مِنَ الوَجَعِ مَا ترََى، وَأنَاَ ذُو مَالٍ 

قُ بِشَطرْهِِ؟ قاَلَ: لاَ، يرَثِنُِي إلاَِّ ا قُ بِثلُثُيَْ مَاليِ؟ قاَلَ: لاَ، قلُتُْ: أفَأَتَصََدَّ بنَْةٌ ليِ وَاحِدَةٌ، أفَأَتَصََدَّ
فُونَ لةًَ يتَكََفَّ قلُتُْ: فاَلثُّلثُِ؟، قاَلَ: وَالثُّلثُُ كَثٌِ_، إنَِّكَ أنَْ تذََرَ وَرثَتَكََ أغَْنِياَءَ، خَْ_ٌ مِنْ أنَْ تذََرهَُمْ عَا

  .٥/١٧٨) ٤٤٠٩النَّاسَ". ينظر: صحيح البخاري، باب حجة الوداع (
الله  ، قاَلَ: "كنَُّا عِنْدَ رسَُولِ الله الأْنَصَْارِيِّ  بن عَبْدِ  وفي� جاء عَنْ جَابِرِ  �

  ِهِ مِنْ إذِْ جَاءَهُ رجَُلٌ ِ�ثِلِْ بيَْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فقََالَ: ياَ رسَُولَ اللَّهِ، أصََبْتُ هَذ
، ثمَُّ الله  مَعْدِنٍ، فخَُذْهَا فهَِيَ صَدَقةٌَ، مَا أمَْلِكُ غَْ_هََا، فأَعَْرضََ عَنْهُ رسَُولُ 

، أتَاَهُ مِنْ قِبَلِ رُكنِْهِ الأâََْْنِ، فقََالَ: مِثلَْ ذَلكَِ، فأَعَْرضََ عَنهُْ، ثمَُّ أتَاَهُ مِنْ قِبلَِ رُكنِْهِ الأَْ  يسرَِْ
 الله  ، ثمَُّ أتَاَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فأَخََذَهَا رسَُولُ الله  هُ رسَُولُ فأَعَْرضََ عَنْ 

: يأvَِْ أحََدُكُمْ الله  فحََذَفهَُ بِهَا، فلَوَْ أصََابتَهُْ لأَوَْجَعَتهُْ، أوَْ لعََقَرتَهُْ، فقََالَ رسَُولُ 
دَقةَِ مَا كاَنَ عَنْ ظهَْرِ ِ�اَ âَلْكُِ، فيََقُولُ: هَذِهِ صَدَقةٌَ، ثمَُّ يقَْعُدُ يسَْتَ  كِفُّ النَّاسَ، خَْ_ُ الصَّ

، صحيح ابن ٢/١٢٨) ١٦٧٣غِنًى". ينظر: سنن أz داود، باب الرجل يخرج من ماله (
  . ٨/١٦٥) ٣٣٧٢حبان، ذكر الزجر عن أن يتصدق المرء �اله كله، ثم يبقى كلا على غ_ه (

 hيخرجاه. ينظر: المستدرك على قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و
) U١/٥٧٣) ١٥٠٧الصحيح .  

  . ٧/٤١٨العقر: الجرح. ينظر: البدر المن_ 
، "أنََّ رجَُلاً دَخَلَ المَْسْجِدَ يوَْمَ الْجُمُعَةِ، وفي� جاء عَنْ أzَِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ  �

قوُا، عَلىَ المِْنْبرَِ، فدََعَاهُ فأَمََرهَُ أنَْ يُ  الله  وَرسَُولُ  ، ثمَُّ قاَلَ: تصََدَّ ِUَْرَكعَْت َ صَليِّ
قوُا، فأَعَْطاَهُ  قوُا، فأَلَقَْى هُوَ أحََدَ  فتَصََدَّ قوُا، وَقاَلَ: تصََدَّ ثوَْبUَِْ مِ�َّ تصََدَّ

يئْةٍَ مَا صَنعََ، وَقاَلَ: انظْرُُوا إِلىَ هَذَا، دَخَلَ المَْسْجِدَ بِهَ  الله  ثوَْبيَهِْ، فكََرهَِ رسَُولُ 
قوُا، فأَعَْطوَْهُ ثوَْ  قوُا عَليَهِْ، فلََمْ تفَْعَلوُا، فقَُلْتُ: تصََدَّ ةٍ، فرَجََوْتُ أنَْ تفَْطِنُوا لهَُ، فتَصََدَّ ، بذََّ ِUَْب

قوُا، فأَلَقَْى أحََدَ ثوَْبيَهِْ، خُذْ ثوَْبكََ، وَانتْهََرهَُ". ينظر: صحيح ابن حبان، ذكر  ثمَُّ قلُتُْ: تصََدَّ
أن يقضيها   الدال على أن هذا الرجل h تفُتهْ صلاة أمره النبي الخبر

═ 
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لا يسلم لكم تخصيص معنى الصدقة في الحديث بصدقة  يجاب على ذلك:
 أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  خُذْ { التطوع تعني الفريضة؛ لقوله تعالى:التطوع، فالصدقة ك� تعني 

وإنكم لو تفهمتم الحديث لتبU أنه ، ]١٠٣: التوبة} [بهَِا وَتزَُكِّيهِمْ  تطُهَِّرهُُمْ  صَدَقةًَ 
يشمل الزكاة المفروضة، حيث قال: (لاَ صَدَقةََ إلاَِّ عَنْ ظهَْرِ غِنًى)، وأنتم تقولون لا 
تجب الزكاة إلا بوجود الغنى وهو حصول النصاب فقط بغض النظر عن فضول 

 نْ مَ وهو -هذا النصاب عن حاجة صاحبه، وإذا كنتم تقولون لا زكاة إلا على الغني 
فإن الغني في الحقيقة هو من فضل ما عنده من النصاب عن  -عنده النصاب

حاجته الأصلية دون غ_ه ممن يحتاج هذا النصاب وأك� منه في ضروريات حياته 
  ونفقة عياله. 

يقَُولُ: سَمِعْتُ  ما جاء عن أz أمَُامَةَ البَْاهِليِّ  الدليل الثا\:
  . )١(يقَُولُ: "وَأدَُّوا زَكَاةَ أمَْوَالكَُمْ طيَْبةًَ بِهَا أنَفُْسَكُمْ" الله   رسَُولَ 

: حيث دل هذا الحديث على أن أداء الزكاة لابد وأن يكون بطيب وجه الدلالة
النفس، ولا يحصل الأداء عن طيب نفس إلا إذا كان المؤُدَّى فاضلاً عن الحاجة 

  .)٢(الأصلية
قاَلَ: "ليَْسَ  عَنِ النَّبِيِّ  عَليٍِّ  ما جاء عَنْ  الدليل الثالث:

ءٌ" عن الكث_ من الصحابة والتابعU ، وقد روي مثل هذا )٣(في البْقََرِ العَْوَامِلِ شيَْ
  بعدم إيجاب الصدقة في الأنعام التي يحتاجها صاحبها في العمل والسقي

أنََّهُ كَانَ لاَ يأَخُْذُ مِنَ  وإن بلغت نصاباً، منها ما جاء عَنْ طاَوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ 

                                                  
═ 

)٦/٢٥٠) ٢٥٠٥.  
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ينظر: المستدرك على 

) U١/٤٢٢) ١٠٥٤الصحيح .  
، ، المعجم الكب_ للطبرا?٣٦/٥٩٥) ٢٢٢٦٠ينظر: مسند أحمد، مسند أz أمامة الباهلي () ١(

  ، واللفظ له. قال شعيب الأرنؤوط: الحديث صحيح.٨/١١٥) ٧٥٣٥بن عجلان ( صدي
  .٢/١١ينظر: بدائع الصنائع ) ٢(
  .٢/٤٩٣) ١٩٤٠ينظر: سنن الدارقطني، باب ليس في العوامل صدقة () ٣(

  . ٥/٤٦٢قال ابن الملقن: هو عندي صحيح. ينظر: البدر المن_ 
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  .)١(البْقََرِ العَْوَامِلِ صَدَقةًَ"
دلت هذه الأحاديث على أنه يشترط في وجوب الزكاة أن يكون  وجه الدلالة:

  المال معدًا للن�ء فاضلاً عن حاجة صاحبه. 
الله   سَمُرةََ يقَُولُ: سَمِعْتُ رسَُولَ بن  ما جاء عن جَابِرِ  الدليل الرابع:

 َ٣(فلَيَْبْدَأْ بِنفَْسِهِ وَأهَْلِ بيَْتِهِ" )٢(أحََدَكُمْ خَْ_اًالله  يقَُولُ: "إذَِا أعَْطى(.  
، قاَلَ: "أعَْتقََ رجَُلٌ مِنْ بنَِي عُذْرةََ عَبْدًا لهَُ عَنْ وما جاء عَنْ جَابِرٍ 

فقََالَ: ألَكََ مَالٌ غَْ_هُُ؟، فقََالَ: لاَ، فقََالَ:  الله  ، فبَلَغََ ذَلكَِ رسَُولَ )٤(دُبرٍُ 
العَْدَوِيُّ بِثََ�نِ مِائةَِ دِرهَْمٍ، فجََاءَ بِهَا الله  عَبْدِ بن  مَنْ يشَْترَِيهِ مِنِّي؟، فاَشْترَاَهُ نعَُيْمُ 

قْ  الله   رسَُولَ  عَليَهَْا، فإَِنْ فضََلَ فدََفعََهَا إلِيَهِْ، ثمَُّ قاَلَ: ابدَْأْ بِنفَْسِكَ فتَصََدَّ
ءٌ فلَِذِي قرَاَبتَكَِ، فإَِنْ فضََلَ عَنْ ذِي قرَاَبتَِكَ  ءٌ فلأَِهَْلكَِ، فإَِنْ فضََلَ عَنْ أهَْلكَِ شيَْ شيَْ

ءٌ فهََكَذَا وَهَكَذَا، يقَُولُ: فبUَََْ يدََيكَْ وَعَنْ âَيِنِكَ وَعَنْ شَِ�لكَِ"   .)٥(شيَْ
 أن يكفي الأحاديث على أن المسلم عليه أولاً حيث دلت هذه  وجه الدلالة:

نفسه حوائجها الأصلية ثم أهله، وما بقي بعد ذلك وتحققت فيه شروط وجوب 
  فيه الزكاة. تالزكاة وجب

  الأدلة من المعقول:

يشترط أن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجة الأصلية؛ لأن به  الدليل الأول:
يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم وبه يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال 

ا عنه، ولا يحصل به الغنى الموجِب المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيً 
صلية؛ لأنه من ضرورات للزكاة؛ إذ الغنى لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أ 

                                                           

) ٩٩٦٢): (٩٩٥٢فيِ البَْقَرِ العَْوَامِلِ مَنْ قاَلَ: ليَْسَ فِيهَا صَدَقةٌَ ( ينظر: مصنف ابن أz شيبة،) ١(
٢/٣٦٥ .  

  . ٦/١٨٠أي: مالاً. ينظر: مرقاة المفاتيح ) ٢(
  .٣/١٤٥٣) ١٨٢٢ينظر: صحيح مسلم، باَبُ النَّاسُ تبََعٌ لقُِرَيشٍْ، وَالخِْلاَفةَُ فيِ قرَُيشٍْ () ٣(
الموت، وسمي بذلك؛ لأن الموت دبر الحياة. ينظر: طرح الت�يب في أي: علق سيده عتقه على ) ٤(

  .٦/١٨٠شرح التقريب 
  . ٢/٦٩٢) ٩٩٧ينظر: صحيح مسلم، باَبُ الاِبتِْدَاءِ فيِ النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثمَُّ أهَْلِهِ ثمَُّ القَْراَبةَِ () ٥(
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  .)١(حاجة البقاء وقوام البدن
إن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم، قياسًا على جواز التيمم  الدليل الثا\:

  .)٢(المحتاج إليه في الشربمع وجود الماء 
ه، ؤ الزكاة هو مواساة المحتاج وإغنا إن الواجب في إخراج الدليل الثالث:
يتوجه إلا إلى الغني ومن كان مستحِقًا للمواساة شرعًا لا يلزمه والخطاب بالإغناء لا 

أن يواسي غ_ه، والشرع لا يرد �ا لا يفيد، ولا فائدة في أن يأخذ من الغ_ صدقة 
  . )٣(ويعطي من ماله زكاة
وقد قال بذلك -القياس على الدين الذي âنع وجوب الزكاة  الدليل الرابع:

ين âنع وجوب الزكاة في النقود؛ حيث ذكروا  - )٤(بعض الفقهاء في التعليل: إن الدَّ
افترَْضََ عليهم صَدَقةًَ في أمَْوَالهِِمْ تؤُخَْذُ من الله  قال: "إنَّ  لأن النبي 

، فالزكاة واجبة على الأغنياء ولا تدفع إلا إلى )٥(أغَْنِيَائهِِمْ وَترُدَُّ على فقَُراَئِهِمْ"
ذ الزكاة فيكون فق_اً فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنها الفقراء، والمدين ممن يحل له أخ

لا تجب إلا على الأغنياء، ثم إن الزكاة إïا وجبت مواساة للفقراء وشكراً لنعمة 
والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفق_ أو أشد وليس من الحكمة  ،الغنى

hالشكر حصل له من الغنى ما يقتضي ي تعطيل حاجة المالك لحاجة غ_ه و
، فك� âنع الدين وجوب الزكاة كذلك الحاجات الأصلية لصاحب المال )٦(بالإخراج

                                                           

  .٢/١١ينظر: بدائع الصنائع ) ١(
  . ١/٢٥٣تبيU الحقائق  ينظر:) ٢(
  . ٢/١٦٠المبسوط للسرخسي ينظر: ) ٣(
  . ٣/١١، شرح كتاب النيل ٢/٣٤٢، المغني ٤٢، أحكام الزكاة للإشبيلي ص٣/٤٣ينظر: الذخ_ة ) ٤(

ائِبِ  ، يقَُولُ: "هَذَا شَهْرُ زَكاَتِكُمْ بن يزَِيدَ، قاَلَ: سَمِعْتُ عُثَْ�نَ  واستدلوا �ا جاء عَنِ السَّ
ظر: مصنف ابن أz شيبة، مَا قاَلوُا فيِ ين دَينٌْ فلَيَْقْضِهِ وَزَكُّوا بقَِيَّةَ أمَْوَالكُِمْ".فمََنْ كاَنَ عَليَهِْ 

ينُْ مَنْ قاَلَ: لاَ يزَُكِّيهِ (   .٢/٤١٤) ١٠٥٥٥الرَّجُلِ يكَُونُ عَليَهِْ الدَّ
فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه.  قال ذلك �حضر من الصحابة  يقول ابن قدامة:

  .٢/٣٤٢: المغني ينظر
  سبق تخريجه.) ٥(
  . ٢/٣٤٢المغني  ينظر:) ٦(
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  �نع وجوب الزكاة، والجامع بينه� عدم الغنى فيه�.
هذا وبعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته،  القول المختار:

الأصلية لوجوب تبU رجحان القول القائل باشتراط فضول المال عن حاجة صاحبه 
ث1نية ولالزكاة فيه بعد بلوغه النصاب، وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف، 

  الأسباب:
عمدة أدلة المخالف عموم الأدلة التي توجب الزكاة في الأموال  السبب الأول:

�جرد بلوغها النصاب، وهذا الاستدلال غ_ مستقيم؛ لوجود شروط أخرى غ_ 
وهم -لحول، و�ام الملك، وغ_ ذلك م� ثبت بأدلة أخرى بلوغ النصاب كحولان ا

، فكذلك هذا الشرط هو الفضول عن الحاجة الأصلية فقد ثبت �ا -قد قالوا بذلك
  سبق من أدلة.

القياس على ما اتفق عليه الفقهاء من عدم وجوب الزكاة في�  السبب الثا\:
الإنسان لهذا المال في إنفاقه  ، والجامع حاجة)١(يستعمله الإنسان في حياته اليومية

  في حاجاته الأصلية.
لعل المخالف h يصرح بشرط الفضول عن الحاجة الأصلية؛  السبب الثالث:

لعدم انضباط هذا الشرط، وهو كذلك، وهذا لا âنع من اشتراطه؛ إذ مرجع ضابط 
  .-وسأبU ذلك بعد قليل-العرف والواقع والادخار  :الحاجة الأصلية هو

إن المخالف وإن h يصرح بشرط الفضول عن الحاجة الأصلية السبب الرابع: 
  إلا أنه قد اشترط الن�ء لوجوب الزكاة في الأموال، وبيان ذلك:

  عند المالكية:

ضة للن�ء، ولذلك يقول الباجي: إن إخراج الزكاة إïا يجب في الأموال المعرَّ 
-العU ة، ولذلك سقطت الزكاة في لا يجب في المقتنى لما h يكن معرضًا للتنمي

نع صاحبه من تنميته بالغصب، فل� كان مختصًا بالأموال التي تنمى إذا مُ  -النقود
  .)٢(قيل له واس من ïائه وأخرج زكاة مالك �عنى أنه يخرج من ïائه

                                                           

  وقد سبق بيان ذلك. ) ١(
  بتصرف.  ٢/٩٠ينظر: المنتقى شرح الموطأ ) ٢(
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ين الزكاة في كل عام وهو بيد غ_ه وïاؤه ويقول أيضً  ا: لو أوجبنا في الدَّ
؛ لأنا )١(إلى أن تستهلكه الزكاة، ولهذا أبطلنا الزكاة في أموال القنية لغ_ه لأدى ذلك

لو أوجبنا فيها الزكاة لاستهلكتها، والزكاة إïا هي على سبيل المواساة في الأموال 
  .)٢(التي �كن من تنميتها فلا تفنيها الزكاة في الأغلب

 التمكن يقول القرافي وهو يتحدث عن شروط وجوب الزكاة: الشرط الثا?
من التنمية، ويدل على اعتباره إسقاط الزكاة عن العقار وما يستخدم في الاستع�ل 
الشخصي، فلو أن الغنى كاف لوجبت فيه� ولما h تجب دل على شرطية التمكن 

  .)٣(من الن�ء
  عند الشافعية:

يقول الش_ازي: ولا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول؛ لأنه لا 
  . )٤(ïاؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة يتكامل

يقول الماوردي: الأموال على ثلاثة أنواع: الأول: مال نام بنفسه، كالمواشي 
والزروع والث�ر، وهذا يجب فيه الزكاة بشروط، والثا?: مال مرصد للن�ء ومُعد 

زكاة له، كالنقود وعروض التجارة، وهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول؛ لأن 
الأموال وجبت لن�ئها فاقتضى أن يكون زمان الن�ء وهو الحول معتبراً فيها، 
والثالث: مال غ_ نام بنفسه، ولا يرصد للن�ء وهو كل مال معد للاقتناء 

  .)٥(والاستع�ل كالبيت، والثوب، والدواب، وهذا لا زكاة فيه إج�عًا
  .)٦(أن يحصل الن�ء يقول زكريا الأنصاري: إن المعنى في اشتراط الحول

                                                           

القِنيَْةُ والقُنْيةَ هو ما يقتنيه الإنسان لحاجته ولا يستغني عنه، يقال: اقتنى الشيء، أي: اتخذه ) ١(
  . ٦/٢٤٦٧، الصحاح، مادة (قنا) ٩/٢٣٧باب القاف والنون لنفسه لا للبيع. ينظر: تهذيب اللغة، 

  بتصرف.  ٢/١٤٤المنتقى شرح الموطأ ينظر: ) ٢(
  وما بعدها بتصرف.  ٣/٤٠الذخ_ة  ينظر:) ٣(
  . ١/١٤٣المهذب  ينظر:) ٤(
  وما بعدها بتصرف.  ٣/٨٨الحاوي الكب_ ينظر: ) ٥(
  . ١/٣٥٣أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ينظر:) ٦(
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  عند الحنابلة:

، والحول )الذهب والفضة(الأèان  :يقول ابن قدامة: من الأموال الزكائية
شرط في وجوب زكاتها، واشترُط لها الحول؛ لأنها مرصدة للن�ء والربح، والحول 
مظنة الن�ء، وذلك ليكون إخراج الزكاة من الربح؛ فإنه أسهل وأيسر، ولأن الزكاة 

وجبت مواساة وh نعتبر حقيقة الن�ء؛ لك�ة اختلافه وعدم ضبطه، ولأن ما إïا 
، ولأن الزكاة تتكرر في )١(اعتبرت مظنته h يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب

هذه الأموال فلابد لها من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن 
  . )٢(الواحد مرات فينفذ مال المالك

ا لك âكن القول إن الفقهاء قد قصدوا بالن�ء كون المال مُعدً على ذبناء و 
، فبالرعي يحصل ك�ة اللû -وهو خاص بالماشية-للاستن�ء بالتجارة أو بالرعي 

من، وبالتجارة يحصل الربح، فأقيم السبب مقام المسبب، ولا يعني أن  والنسل والسِّ
أن يكون هذا المال معدًا  يوجد استن�ء حقيقي بالتجارة أو الرعي، ولكن الشرط

  .)٣(للاستن�ء �عنى أن يكون فاضلاً عن الحاجة الأصلية لصاحبه
، وh -أي من الن�ء -وإذا كان الفقهاء اشترطوا الن�ء لتدفع الزكاة منه 

يوجبوا الزكاة في القنية وذلك لحاجة الإنسان واستع�له لها وعدم استغنائه عنها، 
بلغت -بU ما يحتاجه الإنسان من نقود  -إذا كان هذا هو التعليل-فلا فرق إذا 

أو غ_ها في حاجاته الضرورية وبU منزله وملبسه وما لا âكن  -نصاباً أم h تبلغ
  عنه في حياته. الاستغناء

إن الفقهاء الذين قالوا يجوز أن يخُرج الإنسان زكاة ماله السبب الخامس: 
تغّ_ وضع تغ_ فقههم؛ لِ ثم يعُطى من الزكاة لحاجته، لو كانوا بU أظهرنا اليوم لَ 

فلا عامل يجمعها ولا إمام يوزعها، بل كل إنسان على حسب حاله، فلو  ؛الزكاة
وh -وغ ماله النصاب مع حاجته لأك� من هذا النصاب أخرجها المسلم لمجرد بل

  فمن يعطيه من زكاة ماله؟!. -يكن هذا النصاب فاضلاً عن حاجته
                                                           

  كنقض الوضوء بالنوم. ) ١(
  وما بعدها بتصرف.  ٢/٢٥٧المغني  ينظر:) ٢(
  . ٢/١١بدائع الصنائع  ينظر:) ٣(
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ولا يكفيه دخله،  االنووي: إذا كان للشخص عقارً  الإمام يقول السبب السادس:
، قلتُ: إذا )١(فهو فق_ أو مسكU، فإنه يعطى من الزكاة �ام كفايته، ولا يكُلف بيعه

 يتاجر فيه - وإن بلغ نصاباً-كان الأمر كذلك ف�ذا يقول إمامنا فيمن رأس ماله 
 -النقود-لا يكفيه وعياله؟!، ألا يصح قياس رأس المال هذا قد وما يأتيه من ربحه، 

  على العقار، والجامع بينه� عدم استغناء صاحبه� عنه�. 
على اشتراط الفضول عن الحاجة إذا كان الحنفية قد نصوا : سابعالسبب ال

  الأصلية لوجوب الزكاة، فلابد من بيان مذهبهم بالتفصيل في هذا الأمر:
في أنه لا  -بل وغ_هم ك� سبق بيانه في شرط الن�ء-اتفقت كلمة الحنفية 

إلا إذا كان نامياً، وفاضلاً عن  -وهي كل ما سوى النقدين-زكاة في العروض 
ويتحقق الن�ء فيها بالتجارة في أعيانها، أو كون الماشية ، )٢(الحاجة الأصلية

، وعلى ذلك فلا زكاة في العروض حتى ولو كانت صالحة للتجارة ما h )٣(ساôة
يتاجر فيها بالفعل، فلا زكاة في البيت الذي يسكنه صاحبه، والسيارة التي يركبها، 

شيء، وعلى ذلك يكون وآلة حرفته؛ لأن هذه الأشياء ليست بنامية فلا يجب فيها 
معنى الن�ء داخلاً في معنى الفضول عن الحاجة الأصلية، ولذا عبرّ الكاسا? عن 
الن�ء بقوله: وإن شئت قلتَ ومنها كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلية؛ لأن به 

على أنه فاضل  يتحقق الغنى ومعنى النعمة، فاعتبروا المتاجرة في العروض دليلاً 
  .)٤(صليةعن حاجته الأ 

                                                           

  بتصرف.  ٢/٣١٣روضة الطالبU ينظر: ) ١(
) جعل الحنفية من الحوائج الأصلية: حوائج العيال، وما لابد منه في الحياة، والضابط، هو: حد ٢(

، مجمع الأنهر في شرح ١/١٩٣درر الحكام شرح غرر الأحكام  ينظر:الكفاية من غ_ تقدير. 
  .١/٢٨٦ملتقى الأبحر 

الماشية يقصد بها الإبل والبقر والغنم، معنى ساôة من السوم وهو الرعي، والمراد: هي ) ٣(
الماشية التي ترعى على العشب ولا تكلف أصحابها شيء. ينظر: لسان العرب، مادة (سوم) 

  .١٥/٢٨٢ ، مادة (مشى)١٢/٣١١
، ٢/١١،٢٠، بدائع الصنائع ١/٢٧١، تحفة الفقهاء ١٦٥، ١٥٠، ٢/١٤٩المبسوط للسرخسي  ينظر:) ٤(

، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/٢٥٥، تبيU الحقائق ١/١١٩الاختيار تعليل المختار 
  .٢/٢٦٢، حاشية ابن عابدين ١/٢٨٦
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:Uبين� اختلفت الرواية عندهم في النقدين (الذهب والفضة) على روايت  
h يعُتبر الن�ء شرطاً لوجوب الزكاة فيه�؛ لأن الن�ء فيه�  الرواية الأولى:

في ذاته�؛ فه� èن الأشياء في الأصل، ولا يحتاج في التصرف فيه� والمعاملة 
  .)١(تعلق الزكاة بعينه� كيف كانا متى بلغا النصاببه� إلى التقويم والاستبدال، فت

في شرطي الن�ء  -عروضًا أو نقودًا-إنه لا فرق بU الأموال  الرواية الثانية:
والفضل عن الحاجة الأصلية، فقال ابن عابدين موضحًا شرط الفضول عن الحاجة 

صلية، ومعنى الأصلية كشرطٍ لوجوب الزكاة: ألاّ يكون المال مشغولاً بالحاجة الأ 
الحاجة الأصلية أي: ما يدُفع به الهلاك عن الإنسان تحقيقًا (كالنفقة، والمنزل، 
ين، وآلات الحرفة، وأثاث  والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد) أو تقديراً (كالدَّ
المنزل، ووسيلة نقل مناسبة)، وعلى ذلك فإذا كان له نقود بلغت نصاباً أم h تبلغ 

صرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة ك� أن الماء المحتاج إليه للعطش ويحتاج 
  .)٢(كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم

وعللوا ذلك بأن المقصود الأصلي من شرعية الزكاة وهو الابتلاء �واساة 
الفقراء على وجه لا يص_ المعطي فق_اً، ولذا فإنه يعطي من فضل ماله قليلاً من 

اجب إخراجه جزء من الفضل لا من رأس المال، وإيجاب الزكاة في المال كث_، فالو 
الذي لا ïاء له أصلاً يترتب عليه مخالفة لهذا الأصل مع تكرر السنU خصوصا مع 

  . )٣(الحاجة إلى الإنفاق
  ثم أراد ابن عابدين الجمع بz الروايتz بأمرين:

إن اشتراط الن�ء يخُرج النقد البالغ للنصاب المحتاج صاحبه إلى النفقة  :الأول
منه في حوائجه الأصلية، واشتراط الفضل عن الحاجة الأصلية يخُرج 
العروض التي يحتاجها صاحبها في حاجته الأصلية، وعلى ذلك فإذا كان 

يها معه نقودًا أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية فلا تجب الزكاة ف
                                                           

قول من يقول لا يشترط الفضول عن الحاجة ينظر: المراجع السابقة، وهذه الرواية توافق ) ١(
  الأصلية لوجوب الزكاة.

  . ٢/٢٦٢حاشية ابن عابدين  ينظر:) ٢(
  .١/٢٥٣، تبيU الحقائق ٢/١٥٥فتح القدير  ينظر:) ٣(
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  حتى ولو حال الحول وهي عنده.
، كل1 احتاجحمل الرواية الأولى على ما إذا أمسك النقود عنده لينفق منها  :الثا\

فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزþ ذلك الباقي، حتى وإن 
كان قصد الإنفاق منها في المستقبل؛ وذلك لعدم استحقاق صرفها الآن إلى 

ت حولان الحول، بين� حمل الرواية الثانية على ما إذا حوائجه الأصلية وق
-أمسك النقود عنده لينفق منها في حوائجه الأصلية وحال عليها الحول 

  .)١(وهو ينفق منها بالفعل الآن -بلغت النقود نصاباً أو h تبلغ
ادخار âكن اعتبار ضابط الفضل عن الحاجة الأصلية هو:  السبب الثامن:

  أو استث1ره دون الحاجة إليه أو إلى أرباحه مدة الحول.مقدار النصاب، 
  الأدلة على ذلك: 

 الأْحَْبَارِ  مِنَ  كثَِ_اً إنَِّ  آمَنوُا الَّذِينَ  ياَأيَُّهَا﴿ :قوله تعالى الدليل الأول:
ونَ  بِالبَْاطِلِ  النَّاسِ  أمَْوَالَ  ليََأكْلُوُنَ  وَالرُّهْبَانِ   يكَْنِزوُنَ  وَالَّذِينَ الله  سَبِيلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ

هَبَ  ةَ  الذَّ هُْمْ الله  سَبِيلِ  فيِ  ينُفِْقُونهََا وَلاَ  وَالفِْضَّ   .]٣٤: التوبة[ ﴾ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  فبََشرِّ
على أن الذم على عدم الإنفاق  )٢(حيث دلت الآية الكرâة وجه الدلالة:

حاصل للمكنزين، والكَنزْ في اللغة اسم لل�ل إذا جُمع وادخر وأحُرز في وعاء 
، والمراد بالكنز هنا هو كل ما فضل من المال عن )٣(ونحوه م� يدُخر فيه الأموال

وهذا يفيد انتفاء  ،)٥(، وهذا المعنى مروي عن أz ذر )٤(حاجة صاحبه إليه
                                                           

، تقريرات الرافعي على رد المحتار (وهو الشيخ عبدالقادر ٢/٢٦٢حاشية ابن عابدين  ينظر:) ١(
  . ١/١٧٢ه) ١٣٢٣الرافعي ت

يقول القرطبي: واختلف الصحابة في المراد بهذه الآية، والصحيح أن المراد بها أهل الكتاب ) ٢(
  . ٢/٣٥٦بتصرف، فتح القدير  ٨/١٢٣وغ_هم من المسلمU. ينظر: تفس_ القرطبي 

، المعجم الوسيط، مادة ٥/٤٠١، لسان العرب، مادة (كنز) ١٠/٥٨تهذيب اللغة، مادة (كنز)  ينظر:) ٣(
  . ٢/٨٠٠(كنز) 

  . ١٦/٣٦، التفس_ الكب_ ١٠/١١٩تفس_ الطبري  ينظر:) ٤(
  .٨/١٢٥ينظر: تفس_ القرطبي ) ٥(

 إلا أن الإمام القرطبي قال بعد حكايته لهذا الرأي: وهو م� نقل من مذهب أz ذر 
، ثم برر القرطبي هذا الرأي بقوله: ويحتمل أن يكون وهو من شدائده، وم� انفرد به 

═ 
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تناز عن الأموال مادام أصحابها في حاجة إليها، وإن بلغت نصاباً، وفي صفة الاك
معنى ذلك يقول الزمخشري: h خصّ الذهب والفضة بالذكر من بU سائر 

لأنه� أصل التمول وأèان الأشياء، ولا يكنزه� إلاّ من فضلا عن حاجته،  ،الأموال؟
 ال، فكان ذكر كنزه� دليلاً ومن ك�ا عنده حتى يكنزه� h يعُدم سائر أجناس الم

  .)١(على ما سواه�
وبقي هذا الفائض على حاله  -وقد بلغ نصاباً-فمن كان عنده فائضًا ماليًا 

حولاً كاملاً، فإن الزكاة حينئذ تجب عليه فيه؛ لأن ادخار هذا المال الفائض عن 
، والعكس )٢(الحاجة كل هذه المدة دليل قاطع على ثبوت وصف الغنى لمالك هذا المال

  صحيح أيضًا.
الله  إن الإسلام أوجب الزكاة على الأغنياء فقط؛ لحديث: "إنَّ  الدليل الثا\:

  .)٣(افترَْضََ عليهم صَدَقةًَ في أمَْوَالهِِمْ تؤُخَْذُ من أغَْنِيَائهِِمْ وَترُدَُّ على فقَُراَئهِِمْ"
الغنى في اللغة يعني الكفاية، يقال: لا يغُني فلان غناء فلان،  وجه الدلالة:
، و�ا أن الكفاية هي حد الغنى، والكفاية غ_ منضبطة في )٤(أي: لا يكفي كفايته

                                                  
═ 

ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف  الرأي من أz ذر  سبب هذا
عن كفايتهم وh يكن في بيت المال ما يسعهم  الله  المهاجرين وقصر يد رسول

وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة 
الله على المسلمU ووسع عليهم  فل� فتح قتولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الو 

الزكاة في النصاب المعلوم مع حولان الحول، وh يوجبها في كل المال.  أوجب 
  المرجع السابق بتصرف.

وجوب الإنفاق من المال الفاضل عن الحاجة سواء بلغ  قلت: وإن كان قصد أبو ذر 
هو اعتبار فضول المال عن حاجة صاحبه  نصاباً أم h يبلغ، فإن محل استدلالي بقوله 

هو الضابط بU المال المكنوز وغ_ه، ف�دام صاحب المال في حاجة إليه فلا يعُد هذا المال 
  كنزاً بلغ ما بلغ ما دام في حاجة إليه. 

  بتصرف.  ٢/٢٥٥الكشاف  ينظر:) ١(
المعاصرة، د: رياض الخليفي  ينظر: التجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها) ٢(

  .٤١٨ص
  سبق تخريجه.) ٣(
  . ٤/٣٩٧ينظر: مقاييس اللغة، مادة (غني) ) ٤(
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بأنه: ذلك الشخص الذي يكون عنده فائض مالي  يذاتها، ولذا âكن ضبط الغن
، فهو يجد سعة الحوليدّخره ولا يضطر إلى استخدامه في حاجاته الأساسية مدة 

في الرزق ويساراً في المال يزيد عن حد الكفاية؛ حتى يصل إلى حالة يدخر فيها 
  والله أعلم. .)١(المال ويكتنزه لعدم حاجته إليه في واقعه العملي

لأمر يدفعنا إلى بحث حقيقة الغنى، وهذا ما أعْرض له في المبحث إن هذا ا
  التالي.

  
    

                                                           

ينظر: التجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، د: رياض الخليفي ) ١(
  بتصرف. ٤١٢ص



   

 

 

MSOL<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  لثالمبحث الثا
  من حقيقة الغنى الإسلامي الفقهموقف 

 ،م سؤالهاالذي يحرّ هل الغنى الذي يوجب الزكاة هو نفس الغنى والسؤال: 
 ؟.بدون سؤال الذي يحرمّ أخذهاوهو نفس الغنى 

   بتتبع مذاهب الفقهاء حول هذه المسألة تبU أن هناك أنواع للغنى:
وهو من ملك نصاباً من ، يوجب على صاحبه الزكاة غنى ول:النوع الأ

الأموال الزكوية وكان فاضلاً عن حاجته الأصلية، وحال عليه الحول، وقد سبق بيان 
  .ذلك في المبحث السابق

  .الناس أموالهم م على صاحبه سؤاليحرِّ  غنى النوع الثا\:
  على صاحبه أخذ الزكاة. مرِّ يح غنى النوع الثالث:

هذا السؤال، تبU أنهم قد اختلفوا  بتتبع مذاهب الفقهاء في الإجابة علىو 
  وبيان هذا الاختلاف على النحو التالي: ،على أقوال ذلك في
  بب اختلاف الفقهاء في حقيقة الغنى: س

هل الغنى المانع من أخذ الزكاة هو معنى شرعي أم معنى لغوي؟ فمن قال: 
اعتبر في صاب هو الغنى، ومن قال: معني لغوي، وجود النِّ  : إنمعنى شرعي، قال

ذلك أقل ما يطلق عليه الاسم، فمن رأى أن أقل ما يطلق عليه الاسم هو محدود في 
كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذا، ومن رأى أنه غ_ محدود وأن ذلك يختلف 

هو  :قال ،باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغ_ ذلك
  . )١(ن ذلك راجع إلى الاجتهادإ غ_ محدود، و 

سيكون الحديث هنا عن النوع الثا? والثالث فقط؛ إذ سبق الحديث  تنبيه:
  عن النوع الأول.

                                                           

  . ١/٢٠٢ينظر: بداية المجتهد ) ١(
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  :في هذه المسألة مذاهب الفقهاء

وقبولها، زكاة أخذ العلى صاحبه  ميحرِّ الغنى الذي ضابط المذهب الأول: 
حاجته، ما يفضل عن  -القنية- وهو أن âلك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة 

على صاحبه  ميحرِّ الغنى الذي  ضابط أما، )١(وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم
، وإلى هذا ، هو من كان عنده قوت يومهبدون سؤال أخذ الزكاة لهالسؤال ويحل 
  .)٢(ذهب الحنفية

الغنى الذي يحُرِّم الأخذ والسؤال لهم تفصيل في ضابط المذهب الثا\: 
، )٣(ذهب إليه المالكيةأعرضه أثناء استعراض الأدلة والمناقشات، وهذا ما 

  .)٥(، والإباضية، والزيدية، والإمامية، وغ_هم، والحنابلة، والظاهرية)٤(والشافعية
  الأدلة والمناقشات والاختيار:

  : رقةبالتف وناستدل أصحاب المذهب الأول وهم الحنفية، القائل

من أموال  الشخص أن âلكالأدلة على أن ضابط حرمة أخذ الزكاة هو: 
  .القنية ما يفضل عن حاجته، وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم

من الحوائج اللازمة التي لابد  -القنية -ن هذه الأشياء إ  الدليل الأول:
حرم عليه  وإïا ،لا تجب عليه الزكاة، فللإنسان منها فكان وجودها وعدمها سواء

                                                           

من: البيوت، والأثاث،  -القنية-موال التي لا تجب فيها الزكاة أن âلك الشخص من الأ أي: ) ١(
والثياب، ووسائل النقل، والماشية، ما يفضل عن حاجته، وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم، 
بشرط أن تكون هذه الأشياء لاستع�له الشخصي لا للتجارة أو للرعي، فإن فضل من هذه 

  عليه أخذ الصدقة.الأشياء ما يبلغ قيمته مائتي درهم حرم 
الاختيار  ،٤٩: ٢/٤٨بدائع الصنائع ، ٤/٣٧٢، شرح معا? الآثار ٣/١٤المبسوط للسرخسي ينظر: ) ٢(

  . ١/١٨٩الفتاوى الهندية  ،١/١٢٩تعليل المختار 
، مواهب الجليل ١/٢٠٢بداية المجتهد ، ٣/١٤٤الذخ_ة ، ٤/٩٨التمهيد لابن عبد البر  ينظر:) ٣(

  .٨٨أحكام الزكاة للإشبيلي ص، ١/٤٩٤حاشية الدسوقي  ،٢/٣٤٧
، فتح ٢/٥٦معاh السنن  ،٦/١٧٧المجموع  ،٨/٤٩٠، الحاوي الكب_ ٢٠٩مختصر المز? ص ينظر:) ٤(

  .٤/٣٠٨الباري 
، ١/٢٠٧، التاج المذهب ٢٢٤: ٣/٢٢٠، شرح كتاب النيل ٤/٢٧٢، المحلى ٦/٣٢٤، ٢/٢٧٧) ينظر: المغني ٥(

  .١/٢٥٦الإمامية  المبسوط في فقه



   

 

 

MSON<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  جود ما يكفيه.ها؛ لو أخذ
أخذ الصدقة قد يكون حلالاً وقد يكون حرامًا، فهي تحل لمن  الدليل الثا\:

ليس عنده ما يغديه أو يعشيه وذلك باتفاق الجميع؛ لأن من ملك دون ما يغديه أو 
الله  يعشيه h يكن غنيًا باتفاق، وكذلك من ملك دون مائتي درهم؛ لأن رسول

 جبل بن   قال لمعاذ  في الزكاة: "تؤُخَْذُ من أغَْنِيَائهِِمْ وَترُدَُّ على
فعلمنا بذلك أن مالك مائتي درهم غني، وأن ما دونها غ_ غني، فثبت  ،)١(فقَُراَئهِِمْ"

بذلك أن أخذ الصدقة حرام على مالك مائتي درهم فصاعدا، وأنها حلال لمن âلك 
ما لا يكفيه ولا يفضل عن  أموال القنيةمن كان عنده فمن ما هو دون ذلك، 

  .)٢(حاجته، جاز له أخذ الصدقة
يجوز أخذ الصدقة للفق_ ولو كان قوياً مكتسبًا؛ لما جاء عَنْ أzَِ هُرَيرْةََ 

 ُالله  ، قاَلَ: "كاَنَ رسَُول  ٌبِطعََامٍ سَألََ عَنهُْ: أهََدِيَّة َvُِأمَْ  إذَِا أ
ومعلوم أنه لا يتوهم أن ، )٣(صَدَقةٌَ؟، فإَِنْ قِيلَ: صَدَقةٌَ، قاَلَ لأِصَْحَابِهِ: كلُوُا، وَلمَْ يأَكْلُْ"

  كانوا كلهم عاجزين عن التكسب بل كان بعضهم قوياً مكتسبًا.أصحابه 
الدليل على أن ضابط حرمة السؤال مع إباحة أخذ الزكاة بدون سؤال هو: 

، أن رسَُولموت يومه؛ من كان عنده ق الله  ا جاء عن سَهْل ابنَْ الحَْنْظلَِيَّةِ الأْنَصَْارِيَّ
  ،َاَ يسَْتكَِْ�ُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّم َّïَِقال: "إنَِّهُ مَنْ سَألََ وَعِنْدَهُ مَا يغُْنِيهِ، فإ

يهِ أوَْ الله  قاَلوُا: ياَ رسَُولَ  يهِ"، وَمَا يغُْنِيهِ؟، قاَلَ: مَا يغَُدِّ   .)٤(يعَُشِّ
فإن h يكن له قوت يومه ولا ما يستر به عورته فإنه يحل له أن يسأل؛ لأن 

: البقرة[ ﴾التَّهْلكَُةِ  إلىَِ  بِأيَدِْيكُمْ  تلُقُْوا وَلاَ ﴿: تعالىالله  الحال حال الضرورة وقد قال

                                                           

  سبق تخريجه.) ١(
  . ٤/٣٧٢ينظر: شرح معا? الآثار ) ٢(
  . ٣/١٥٥) ٢٥٧٦( ينظر: صحيح البخاري، باَبُ قبَُولِ الهَدِيَّةِ ) ٣(
، صحيح ابن حبان، ٤/١٨٠) ١٧٦٦٢بن الحنظلية ( بن حنبل، حديث سهل مسند أحمد ينظر:) ٤(

ذكر البيان بأن مسألة المستغني �ا عنده إïا هي الاستكثار من جمر جهنم نعوذ بالله منها 
)٨/١٨٧) ٣٣٩٤ .  

  . ٣/٩٦قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد 
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أن ، وترك السؤال في هذا الحال إلقاء النفس في التهلكة، وإنه حرام فكان له ]١٩٥

   .)١(يسأل بل يجب عليه ذلك
   القائلون بالتفصيل: استدل أصحاب المذهب الثا\

وإïا  وا في الغنى حدًا معينًا،د: وهو لل1لكية، فإنهم � يحدالرأي الأول
  مرجع الغنى هو الاجتهاد والمعروف من أحوال الناس.

الزكاة يقول ابن عبدالبر: روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل هل يعطى من 
من له أربعون دره�؟ فقال نعم، وهو المشهور من مذهب مالك، وروى الواقدي 
عن مالك أنه قال لا يعطى من الزكاة من له أربعون درهً�، وللتوفيق بينه�: فإن 
الرواية الأولى تحمل على الشخص الضعيف عن الكسب أو من له عيال، وتحمل 

  .)٢(ن التصرفالثانية على الشخص القوي على الكسب، حس
أما القادر على الاكتساب بصنعة، فلا يخلو أمره من ثلاث أحوال: الأولى: أن 
يكون له صنعة مشتغل بها تكفيه وعياله، فلا يعُطى من الزكاة، وإن h تكفيه أعُطى 
�ام كفايته، الثانية: أن لا تكون له صنعة أو كانت ثم كسدت وh يجد ما يحترف 

اة، الثالثة: أن تكون له صنعة تكفيه غ_ أنه تارك لها غ_ به فإنه يعُطى من الزك
مشتغل بها، فقد اختلفوا: والمشهور أن يعُطى القادر على الكسب من الزكاة، وقيل: لا 

  . )٣(يجوز إعطاء القادر على التكسب
يجوز عند المالكية على المشهور دفع الزكاة لمالك النصاب من الأموال الزكوية 

ه لا يكفيه مدة سنة لحاجته وك�ة عياله، وروي أن الزكاة لا تعُطى إذا كان ما عند
   .)٤(لمالك النصاب
يجوز عند المالكية أن تؤُخذ الزكاة من شخص ويعُطى هو من الزكاة،  تنبيه:

يقول ابن عبدالبر: من ملك خمسة أوسق من شع_ قيمتها خمسة دراهم أو نحوها 
                                                           

الاختيار  ،٤٩: ٢/٤٨بدائع الصنائع ، ٤/٣٧٢، شرح معا? الآثار ٣/١٤ط للسرخسي المبسو ينظر: ) ١(
  . ١/١٨٩الفتاوى الهندية  ،١/١٢٩تعليل المختار 

  . ٢/٣٤٧، مواهب الجليل ١/٢٠٢، بداية المجتهد ٤/٩٨التمهيد لابن عبد البر  ينظر:) ٢(
  . ١/٤٩٤الدسوقي ، حاشية ٣/١٤٤، الذخ_ة ٨٨ينظر: أحكام الزكاة للإشبيلي ص) ٣(
  . ١/٤٩٤ينظر: حاشية الدسوقي ) ٤(



   

 

 

MSOP<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

كه إياها بزراعته لها في أرضه وâ hلك من وكان مل -وهذا لا يعُد غنيًا عند أحد-
حصاده غ_ها أن الصدقة واجبة عليه فيها، وإن â hلك شيئا سواها، وهذا فق_ 

  .)١(مسكU غ_ غني وقد وجبت عليه الصدقة
الكفاية، وإلى  ة وسؤالها هواضابط الغنى الذي يحُرمّ أخذ الزك: الرأي الثا\
   .)٣(عند الحنابلةورواية  ،)٢(هذا ذهب الشافعية

  السنة، والمعقول: ببأن ضابط الغنى هو الكفاية،  القائلوناستدل 

  الأدلة من السنة:

بن  عَدِيِّ بن  عُرْوَةَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ عُبيَْدِاللَّهِ بن   ما جاء عَنْ هِشَامِ  :الأول لالدلي
دَقةَِ؟،  الخِْيَارِ قاَلَ: أخَْبرََِ? رجَُلاَنِ، أنََّهَُ� أتَيََا النَّبِيَّ  يسَْألاََنهِِ عَنِ الصَّ

بهَُ، وَقاَلَ: "إنَِّكَُ� لجََلْدَانِ"، فقََالَ: "أمََا إنِْ شِئتَُْ�  قاَلَ: فرَفَعََ فِيهَِ� البَْصرََ وَصَوَّ
                                                           

  بتصرف.  ٤/١١٩التمهيد لابن عبد البر  ينظر:) ١(
) فقالوا: إن حد الغنى هو الكفاية، فمن كان عنده كفايته حرم له السؤال والأخذ وإلا فلا، يقول ٢(

ا بك�ة العيال الشافعي: وقد يكون الشخص غنياً ولا مال له تجب فيه الزكاة، وقد يكون فقً_ 
ينظر: وله مال تجب فيه الزكاة، وإïا الغنى والفقر ما يعرفه الناس بقدر حال الرجال. 

  . بتصرف ٢١٣مختصر المز? ص
فالغنى غ_ معتبر بالمال، وإïا هو القدرة على الكفاية الداôة لنفسه ولمن تلزمه نفقته، وحد 

ب بصنعته قدر كفايته وكفاية عياله لا يكون الكفاية يختلف باختلاف أحوال الناس فإن المكتس
فق_اً وتحرم عليه الزكاة وإن h يكن له مال، أي: أنه لا حد للغنى معلوم وإïا يعتبر حال 
الإنسان بوسعه وطاقته فإذا اكتفى �ا عنده حرمت عليه الصدقة وإذا احتاج حلت له، فقد 

 ينظر: مع ضعفه في نفسه وك�ة عياله. يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه ولا يغنيه الألف
التمهيد لابن عبد ، ٢/٥٦معاh السنن ، ٨/٥١٩، ٨/٤٩٠، الحاوي الكب_ ٢٠٩مختصر المز? ص

  .٤/٣٠٨، فتح الباري ٤/١٠٤البر 
تنبيه: المعتبر في الاكتساب، ما يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم. ينظر: 

  .٦/١٧٧المجموع 
فقالوا: إن ضابط الغنى هو: ما تحصل به الكفاية، فإذا h يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة  )٣(

 - النقود- وإن â hلك شيئاً، وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصاباً، والأèان 
، ٢/٢٧٧ينظر: المغني  وغ_ها في هذا سواء، وهذا اختيار أz الخطاب وابن شهاب العكبري.

  .٢/٢٧٢، كشاف القناع ٦/٣٢٤



 

  
  

 

 

 MSOQ الفقه المقارن
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  . )١(لغَِنِيٍّ وَلاَ لقَِوِيٍّ مُكْتسَِبٍ"أعَْطيَْتكَُُ�، وَلاَ حَظَّ فِيهَا 
القدرة على الكسب كالغنى بالمال  وجه الدلالة: حيث جعل النبي 

  . )٢(في تحريم أخذ الصدقات
بU الإعطاء وعدمه،  قد خّ_ه� النبي  يعترض على ذلك:

الحديث حرمة السؤال، والحث على  فهذا يدل على الجواز، وأقصى ما يفيده
  .)٣(الاكتساب؛ إذ لو كان حرامًا لما خ_ه� النبي 

:zيجاب على ذلك بجواب  

كان التخي_ لأجل أن يستعينا بهذا المال على إيجاد عمل له�  الجواب الأول:
في هذا المال، يدل على ذلك ما أخرجه الطبرا? بسنده  اإن أرادا، لا لأن له� حقً 

عَدِيِّ ابنِْ الخِْيَارِ أنََّ رجَُلUَِْ أتَيَاَ بن  عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُبيَْدِاللَّهِ بن  هِشَامِ  عَنْ 
دَقةَِ، فرَفَعََ لهََُ� بصرََهَُ  الله   رسَُولَ  ةِ الوَْدَاعِ يسَْألاََنهِِ مِنَ الصَّ فيِ حِجَّ

، إنِْ شِئْت1َُ أعََنْتُك1َُ فِيهَاوَخَفَضَهُ، فرَآَهَُ� رجَُلUَِْ جَلْدَينِْ، فقََالَ: " ، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لغََنِيٍّ
  .)٤(وَلاَ لقَِوِيٍّ مُكْتسَِبٍ"

 ل أن سبب التخي_ هو عدم علم النبي يحتم الجواب الثا\:
                                                           

كاَةُ؟ ( (١) كاَةِ، باَبُ كَمِ الكَْنزُْ؟ وَلمَِنِ الزَّ ، مصنف ٤/١٠٩) ٧١٥٤ينظر: مصنف عبد الرزاق، كتِاَبُ الزَّ
كاَةِ، مَا قاَلوُا فيِ مَسْألَةَِ الغَْنِيِّ وَالقَْوِيِّ ( واللفظ له، ، ٢/٤٢٤) ١٠٦٦٦ابن أz شيبة، كتِاَبُ الزَّ

امِيUَِّ، حَدِيثُ رجَُلUَِْ أتَيََا النَّبِيَّ  ، سنن ٤/٢٢٤) ١٨٠٠١( مسند أحمد، مُسْنَدُ الشَّ
دَقةَِ، وَحَدُّ الغِْنَى ( كاَةِ، باَبُ مَنْ يعُْطِي مِنَ الصَّ ، سنن البيهقي ٢/١١٨) ١٦٣٣أz داود، كتِاَبُ الزَّ

دَقاَتِ، باَ بُ الفَْقِ_ِ أوَِ المِْسْكUِِ لهَُ كَسْبٌ أوَْ حِرفْةٌَ تغُْنِيهِ وَعِياَلهَُ فَلاَ الكبرى، كتِاَبُ قسَْمِ الصَّ
  .٧/١٤) ١٢٩٤١يعُْطىَ بِالفَْقْرِ وَالمَْسْكَنَةِ شَيْئاً (

  . ٣/٩٢، مجمع الزوائد ٢/٤٠١، نصب الراية ٧/٣٦١قلتُ: وهو حديث صحيح. ينظر: البدر المن_ 
وكسرها أي قويU، (إن شئت� أعطيتك�) أي: من الصدقة فائدة: (جلدين) بسكون اللام 

ووكلت الأمر إلى أمانتك�، لكن تكونان في خطر الأخذ بغ_ حق إن كنت� قويU، ك� دل عليه 
  .٤/٢٩٦حالك� أو غنيU. ينظر: مرقاة المفاتيح 

  . ٨/٤٩١الحاوي الكب_  ينظر:) ٢(
  . ٢/٤٨ائع ، بدائع الصن٣/١٤ينظر: المبسوط للسرخسي ) ٣(
  . ٣/١٣٧) ٢٧٢٢ينظر: المعجم الأوسط، باب الألف، من اسمه إبراهيم ( -)٤(



   

 

 

MSOR<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

بحقيقة أمره� فأوكله� إلى ض�ئره�، وهذا ما فهمه البيهقي من الحديث حيث 
دَقةََ بِالمَْسْكَنةَِ أوَِ الفَْقْرِ وَليَْسَ  أخرج الحديث تحت باب س�ه: باَبُ مَنْ طلَبََ الصَّ

رواية من روايات الحديث تدل على  ، ثم h أقف على)١(عِنْدَ الوَْاليِ يقUَُِ مَا قاَلَ 
  أعطاه� منها. أنه� أخذا من الصدقة أو أن النبي 

الله  عَمْرٍو قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ بن   ما جاء عَنْ عَبْدِاللَّهِ  :الثا\ الدليل
" ، وَلاَ لذِِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ دَقةَُ لغَِنِيٍّ   .)٢(: "لاَ تحَِلُّ الصَّ

أخذ الصدقة بالقدرة على الكسب  وجه الدلالة: حيث حرمّ النبي 
أخذ الزكاة للشخص الذي عنده ما يكفيه ، فدل ذلك على حرمة )٣(ك� حرمها بالغنى
  من كسبه ونحوه.

                                                           

  . ٧/١٤ينظر: سنن البيهقي الكبرى  )١(
كاَةُ؟ ( )٢( كاَةِ، باَبُ كَمِ الكَْنزُْ؟ وَلمَِنِ الزَّ مصنف  ،٤/١١٠) ٧١٥٥ينظر: مصنف عبد الرزاق، كتِاَبُ الزَّ

كاَةِ، مَا قاَلوُا فيِ مَسْألَةَِ الغَْنِيِّ وَالقَْوِيِّ (ابن أz شيبة، كتِاَبُ  ، مسند أحمد، ٢/٤٢٤) ١٠٦٦٣الزَّ
حَابةَِ، مُسْنَدُ عَبْدِاللهِ   ،٢/١٦٤) ٦٥٣٠( -بن العَْاصِ  بن عَمْرِو مُسْنَدُ المُْكِْ�ِينَ مِنَ الصَّ

دَ  كاَةِ، باَبُ مَنْ يعُْطِي مِنَ الصَّ   .٢/١١٨) ١٦٣٤قةَِ، وَحَدُّ الغِْنَى (سنن أz داود، كتِاَبُ الزَّ
كَاةِ عَنْ رسَُولِ  ، الله  قال الترمذي: حديث حسن. ينظر: سنن الترمذي، كتِاَبُ الزَّ

دَقةَُ (   ٣/٤٢) ٦٥٢باَبُ مَنْ لاَ تحَِلُّ لهَُ الصَّ
كاَةِ،  قلتُ: وهو مروي عن أz هريرة  أيضاً. ينظر: مصنف ابن أz شيبة، كتِاَبُ الزَّ

حَابةَِ، ٢/٤٢٤) ١٠٦٦٤قاَلوُا فيِ مَسْألَةَِ الغَْنِيِّ وَالقَْوِيِّ ( مَا ، مسند أحمد، مُسْنَدُ المُْكِْ�ِينَ مِنَ الصَّ
  .٢/٣٧٧) ٨٨٩٥(مُسْنَدُ أzَِ هُرَيرْةََ 

 ،Uيخرجاه. ينظر: المستدرك على الصحيح hو ،Uقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخ
كاَةِ (   . ١/٥٦٥) ١٤٧٧كتِاَبُ الزَّ

 ٧/٣٦٢قال ابن الملقن: حديث أz هريرة حديث صحيح، كل رجاله ثقات. ينظر: البدر المن_ 
  .٣/٩٢بتصرف. وينظر: مجمع الزوائد 

رة: القوة وشدة العقل، والسوي: المستوي الخلق، والمراد به: صحيح )، الممِرَّةٍ سَوِيٍّ ( فائدة:
، تاج ٥/١٦٨الأعضاء ليس به علة. ينظر: لسان العرب، حرف الراء، فصل الميم، مادة (مرر) 

  . ١٤/١٠٨العروس، باب الراء، فصل الميم مع الراء، مادة (مرر) 
  .٤/٢٩٥، مرقاة المفاتيح ٧/٣٦٤والمراد: القوة على الكسب والعمل. ينظر: البدر المن_ 

  . ٨/٤٩١الحاوي الكب_  ينظر:) ٣(



 

  
  

 

 

 MSOS الفقه المقارن
أثر اشتراط زيادة المال عـن الحاجـة في 

ــة -وجــوب الزكــاة  ــة مقارن   دراســة فقهي
 

لتُْ حََ�لةًَ، بن   ما جاء عَنْ قبَِيصَةَ  :الثالث الدليل المُْخَارِقِ الهِْلاَليِِّ، قاَلَ: تحََمَّ
، أسَْألَهُُ فِيهَا فقََالَ: "أقَِمْ ياَ قبَِيصَةُ حَتَّى تأَتِْينَاَ الله   رسَُولَ  فأَتَيَتُْ 

دَقةَُ، فآَمُرَ لكََ بِهَا، قاَلَ: قاَلَ ليِ رسَُولُ  : ياَ قبَِيصَةُ إنَِّ المَْسْألَةََ الله  الصَّ
لَ حََ�لةًَ  فحََلَّتْ لهَُ الْمَسْألَةَُ حَتَّى يصُِيبهََا ثمَُّ âُسِْكُ، لاَ تحَِلُّ إلاَِّ لأِحََدِ ثَ�لاَثةٍَ: رجَُلٍ تحََمَّ

وَرجَُلٍ أصََابتَهُْ جَائِحَةٌ فاَجْتاَحَتْ مَالهَُ فحََلَّتْ لهَُ المَْسْألََةُ حَتَّى يصُِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، 
نْ قوَْمِهِ، قدَْ أصََابتَْ فلاَُناً وَرجَُلٍ أصََابتَهُْ فاَقةٌَ حَتَّى يقَُولَ ثَ�لاَثةٌَ مِنْ ذَوِي الحِْجَا مِ 

فاَقةٌَ فحََلَّتْ لهَُ المَْسْألَةَُ حَتَّى يصُِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثمَُّ âُْسِكُ، قاَلَ: ياَ قبَِيصَةُ مَا 
  . )١(سِوَاهُنَّ مِنَ المَْسْألَةَِ سُحْتٌ يأَكْلُهَُا صَاحِبهَُا"

سألة إلى وجود إصابة إباحة الم حيث مدّ النبي  وجه الدلالة:
  .)٢(القوام أو السداد

سئل الإمام أحمد: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها  :الرابع الدليل
الزكاة وهو فق_، ويكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى من 

: "أعطوهم وإن الصدقة؟، قال: نعم، ثم قال: (الإمام أحمد) قال عمر 
  . )٣(من الإبل كذا وكذا" راحت عليهم

                                                           

، ٢/٤٢٦) ١٠٦٨٥) ينظر: مصنف ابن أz شيبة، ما قالوا في� رخص فيه من المسألة لصاحبها (١(
كَاةِ، باَبُ مَنْ تحَِلُّ لهَُ المَْسْألَةَُ؟ (   .٢/٧٢٢) ١٠٤٤صحيح مسلم، كِتاَبُ الزَّ

ب مال الإنسان، (السداد) ما يسد حاجة المعوز ويكفيه (الفاقة) فائدة: (الجائحة) الآفة تصي
الفقر، (الحجى) العقل، (السحت) الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة أي يذهبها. 

  .٢/١٤٧ينظر: سبل السلام 
  . ٢/٢٧٧ينظر: المغني ) ٢(
  . ٢/٢٧٨ينظر: المغني ) ٣(

" إذَا أعَْطيَتُْمْ  ا اللفظ، وإïا وجدته بلفظ:فلم أع� عليه بهذ قلت: بحثت عن أثر عمر 
كاَةِ، باَبُ قسَْمِ الَْ�لِ ( مصنف عبد الرزاق، ينظر:فأَغَْنُوا".  مصنف ابن  ،٤/١٥٠) ٧٢٨٦كتِاَبُ الزَّ

كاَةِ قدَْرُ مَا يعُْطِي مِنْهَا ( أz شيبة، كَاةِ، مَا قاَلُوا فيِ الزَّ    .٢/٤٠٣) ١٠٤٢٥كتِاَبُ الزَّ
رُوا عَليَْهِمُ  وبلفظ: أنََّ عُمَرَ  عَاةِ: "كَرِّ أعَْطىَ رجَُلاً وَاحِدًا ثَ�لاَثاً مِنَ الإِْبِلِ، وقاَلَ للِسُّ

دَقةََ، وَإنِْ رَاحَ عَلىَ أحََدِهِمْ مِائةٌَ مِنَ الإِْبِلِ". دَقةَِ وَأحَْكَامِهَا  ينظر: الصَّ الأموال، كتِاَبُ الصَّ
دَقةَِ، وَكَمْ أكََْ�ِ مَا يطَِيبُ لهَُ مِنْهَا؟، (وَسُنَنِهَا، باَبُ أدََْ�  )، ١٧٧٧ مَا يعُْطىَ الرَّجُلُ الوَْاحِدُ مِنَ الصَّ

  . ٦٧٦) ص١٧٧٩(
═ 
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وسئل الإمام أحمد مرة: عن الرجل يكون له عقار يشغله أو ضيعة تساوي 
  . )١(عشرة آلاف أو أقل أو أك� لا تكفيه؟، قال: "يأخذ من الزكاة"

  الأدلة من المعقول:

 ويغنيه عن الزكاة، عنده ما يكفيه بكسبهإن القادر على الكسب ل الأول: الدلي
   .)٢(عليه أخذ الزكاة كالمالك للنصابوحرمُ فلم يجز الدفع إليه 

القادر على الكسب  القياس على حرمة المسألة، فك� يحرم على :الثا\ الدليل
المسألة كذلك يحرم عليه أخذ الصدقة كالغني، فإنه يحرم عليه المسألة ويحرم عليه 

   .)٣(أخذ الصدقة
القياس على سقوط نفقته بقدرته على الاكتساب، فك� تسقط  :الثالث الدليل

نفقة القادر على الكسب عمن تجب عليه نفقته صار كالغني في حرمة أخذ 
  .)٤(الصدقة

القياس على مالك النصاب، فك� تحرم الصدقة لمالك  :الرابع الدليل
سواء بلغ  النصاب لكفايته بالنصاب، كذلك تحرم الصدقة لمن عنده ما يكفيه مطلقًا

  .)٥(ما عنده نصاباً أم h يبلغ، والعلة وجود ما يغنيه عن أخذ الزكاة وهي الكفاية
إن العلة في إباحة أخذ الصدقة هي الحاجة، فمن كان  :الخامس الدليل

، ومن استغنى وليس محتاجًا محتاجًا فهو فق_ يدخل في حديث قبيصة 
 ،" دَقةَُ لغَِنِيٍّ دخل في عموم النصوص المحرمة لأخذ الصدقة كحديث: "لاَ تحَِلُّ الصَّ
وعلى ذلك فالغنى الذي âنع من أخذ الصدقة هو الكفاية، فيجوز الأخذ لكل من لا 

من  كفاية له، سواء أكان عنده نصاباً أم لا، وسواء أكان هذا النصاب من النقود أم

                                                  
═ 

  .٧/٦٨بن أرطاة وقد تكلم فيه بعض العل�ء. ينظر: س_ أعلام النبلاء  وفي إسناده حجاج
  . ٢/٢٧٨ينظر: المغني ) ١(
  . ٢/٢٧٨المغني ، ٨/٤٩١الحاوي الكب_  ينظر:) ٢(
  . ٨/٤٩١الحاوي الكب_  ينظر:) ٣(
  . ٨/٤٩١الحاوي الكب_  ينظر:) ٤(
  .٢/٢٧٨ينظر: المغني ) ٥(
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  .)١(غ_ها
لا âلك ما يغنيه، ولا يقدر على يجوز له أخذ الزكاة إذا كان  :السادس الدليل

كسب ما يكفيه، ك� لو كان ما âلكه لا تجب فيه الزكاة، ولأن الفقر عبارة عن 
، أي ]١٥: فاطر[ ﴾اللَّهِ  إِلىَ  الفُْقَراَءُ  أنَتْمُُ  النَّاسُ  اأيَُّهَا﴿َ: تعالىالله   الحاجة قال

، والمقصود من الزكاة هي دفع الحاجة، ولا فرق في دفع الحاجة )٢(المحتاجون إليه
الله  بU ما عنده نصاب أو ليس عنده نصاب؛ لوجود الحاجة عنده�، يؤكده أن

 فقال تعالى ،Uا{: سمى الذين لهم سفينة في البحر مساك فِينةَُ  أمََّ  السَّ
  .]٧٩: الكهف} [ البَْحْرِ  فيِ  يعَْمَلوُنَ  لمَِسَاكUَِ  فكََانتَْ 

أن تؤُخذ الزكاة من شخص ويعُطى هو  والحنابلة يجوز عند الشافعية تنبيه:
من الزكاة، يقول الماوردي: (فجاز أن يكون منهم من تؤخذ منه فتدفع إليه وهو 

قد نص الإمام أحمد فيمن له نصاب من و ، )٣(مالك ما يز� إذا كان غ_ مكتسب)
  . )٤(الصدقة تؤخذ منه، وترد عليه إذا h يكن له قدر كفايتهالماشية والزرع أن 

 متلاكانع من أخذ الزكاة وسؤالها، هو âضابط الغنى الذي الرأي الثالث: 
-  أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام، خمسU درهً� أو قيمتها من الذهب

من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك، ولو ملك من العروض  - من غ_ الأèان
أو الحبوب أو العقار ما لا تحصل به الكفاية h يكن غنيًا وإن ملك نصاباً من غ_ 
الأèان، فمن ملك نصاباً من غ_ الأèان تجب فيه الزكاة ولكن لا تتم به الكفاية 

ظهر ، وأ ن المبارك وإسحاقوهو قول الثوري والنخعي واب فله الأخذ من الزكاة،
  . )٥(الروايتU عند الحنابلة

                                                           

  .٢/٢٧٩، ٢/٢٧٧ينظر: المغني ) ١(
 . ١٤/٣٣٧) ينظر: تفس_ القرطبي ٢(
  . ٨/٤٩١الحاوي الكب_  ينظر:) ٣(

ويقول في موضع آخر: إن ملك النصاب والحاجة معنيان مختلفان، فيجوز اجت�عه�، فجاز 
اجت�ع حكمه�، فيجوز أخذ الصدقة منه بالنصاب، ودفعها إليه بالحاجة. ينظر: الحاوي 

  بتصرف.  ٨/٥٢١الكب_ 
  . ٢/١٣٥، مطالب أولي النهى ٢/٢٧٢، كشاف القناع ٢/٣٦٥المغني  ينظر:) ٤(
  . ٣/٢٢١، الإنصاف للمرداوي ٢/٤١٦، المبدع ٢/٤٥١، الفروع ٢٧٩: ٢/٢٧٧المغني  ينظر:) ٥(
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  :واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر

الله  (ابن مسعود)، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الله  ما جاء عَنْ عَبْدِ  الدليل الأول:
فيِ وَجْهِهِ، قِيلَ: ياَ  : "مَنْ سَألََ وَلهَُ مَا يغُْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا أوَْ كُدُوشًا

هَبِ"الله   رسَُولَ    .)١(وَمَا غَنَاؤُهُ؟، قاَلَ: خَمْسُونَ دِرهًَْ� أوَْ حِسَابهَُا مِنَ الذَّ
، وَعَبْدِ  دَقةَُ لمَِنْ لهَُ  - -الله  وما جاء عَنْ عَليٍِّ قاَلاَ: "لاَ تحَِلُّ الصَّ

هَبِ"   .)٢(خَمْسُونَ دِرهًَْ� أوَْ عَرضُْهَا مِنَ الذَّ
حيث دلت هذه الأدلة على أن الغني هو من عنده خمسون  وجه الدلالة:

  دره� أو ما قيمته ذلك، فمن كان عنده ذلك فلا تحل له الصدقة. 
 :zيعترض على ذلك من وجه  

على فرض صحة الحديث فإنه محمول على حرمة المسألة لمن  الوجه الأول:
دقة دون مسألة منه، ويقتصر حكم عنده هذا القدر من المال، دون من جاءته الص

  .)٣(الحديث على ما ورد فيه
هذا القدر من المال المذكور في الحديث ليس نصا في تحديد  الوجه الثا\:

  :يدل على ذلك ما يليالغنى وإïا جاء مراعيًا حال المجتمع 

، أن رسَُول � قال:  الله   ما جاء عن سَهْل ابنَْ الحَْنْظلَِيَّةِ الأْنَصَْارِيَّ
اَ يسَْتكَِْ�ُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، قاَلوُا: ياَ  َّïَِإنَِّهُ مَنْ سَألََ وَعِنْدَهُ مَا يغُْنِيهِ، فإ"

يهِ"الله   رسَُولَ  يهِ أوَْ يعَُشِّ   .)٤(، وَمَا يغُْنِيهِ؟، قاَلَ: مَا يغَُدِّ
                                                           

) ١٠٤٣٢مصنف ابن أz شيبة، من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسU دره� ( ينظر:) ١(
. قال الترمذي: ٢/١١٦) ١٦٢٦، سنن أz داود، باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى (٢/٤٠٤

كاَةُ (حديث حسن. ينظر: سنن  . قلتُ: إن كان ٣/٤٠) ٦٥٠الترمذي، باَب ما جاء من تحَِلُّ له الزَّ
بن  بن جب_ وهو لا يصح الاحتجاج به، فقد روي من طريق آخر عن زبيد في إسناده حكيم

  . ٩/٢٨٩، ٧/١٦٥الحارث وهو ثقة. ينظر: تهذيب الك�ل 
) ١٠٤٣١ملك خمسU دره� ( مصنف ابن أz شيبة، من قال: لا تحل له الصدقة إذا ينظر:) ٢(

٢/٤٠٣ ،  
  .٢/٢٧٧ينظر: المغني ) ٣(
  . سبق تخريجه) ٤(
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: "ما يغديه، أو يعشيه"، أراد به على دائم قال ابن حبان: قوله 
دَقةَُ الأوقات حتى يكون مستغنياً �ا عنده، ألا تراه  : قال: "لاَ تحَِلُّ الصَّ

" ، فجعل الحد الذي تحرم الصدقة عليه به هو الغنى عن الناس، وبيقU )١(لغَِنِيٍّ
عليه  نعلم أن واجد الغداء أو العشاء ليس ممن استغنى عن غ_ه حتى تحرم

الصدقة، على أن الخطاب ورد في هذه الأخبار بلفظ العموم، والمراد منه صدقة 
  .)٢(الفريضة دون التطوع

جَعْفَرٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ رجَُلٍ، مِنْ مُزَينَْةَ أنََّهُ قاَلتَْ لهَُ بن  ما جاء عن عَبْد الحَْمِيدِ  �
هُ: "ألاََ تنَْطلَِقُ فتَسَْألََ رسَُولَ  كََ� يسَْألَهُُ النَّاسُ، فاَنطْلَقَْتُ   الله أمُُّ

هُ اللهُ، وَمَنْ اسْتغَْنَى  أسَْألَهُُ، فوََجَدْتهُُ قاôَِاً يخَْطبُُ وَهُوَ يقَُولُ: مَنْ اسْتعََفَّ أعََفَّ
 أغَْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ سَألََ النَّاسَ وَلهَُ عِدْلُ خَمْسِ أوََاقٍ فقََدْ سَألََ إلِحَْافاً، فقَُلتُْ 

بيَْنِي وَبUََْ نفَْسيِ لنََاقةَ لهَُ: هِيَ خَْ_ٌ مِنْ خَمْسِ أوََاقٍ، وَلغُِلاَمِهِ ناَقةٌَ أخُْرَى هِيَ 
  .)٣(خَْ_ٌ مِنْ خَمْسِ أوََاقٍ، فرَجََعْتُ، وَلمَْ أسَْألَهُْ"

زلَتُْ أنَاَ وَأهَْليِ يسََارٍ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ بنَِي أسََدٍ أنََّهُ قاَلَ: "نَ بن  وما جاء عَنْ عَطاَءِ  �
فاَسْألَهُْ لنََا  الله  فقََالَ ليِ أهَْليِ: اذْهَبْ إِلىَ رسَُولِ  ،بِبقَِيعِ الغَْرقْدَِ 

 الله   شَيْئاً نأَكْلُهُُ، وَجَعَلوُا يذَْكرُُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فذََهَبْتُ إِلىَ رسَُولِ 
يقَُولُ: لاَ أجَِدُ مَا أعُْطِيكَ،  الله   فوََجَدْتُ عِنْدَهُ رجَُلاً يسَْألَهُُ، وَرسَُولُ 

فتَوََلىَّ الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَهُوَ يقَُولُ: لعََمْرِي إنَِّكَ لتَعُْطِي مَنْ شِئتَْ، 
: إنَِّهُ ليََغْضَبُ عَليََّ أنَْ لاَ أجَِدَ مَا أعُْطِيهِ، مَنْ سَألََ الله  فقََالَ رسَُولُ 
: فقَُلتُْ: لَ�لقَْحَةٌ مِنْكُمْ وَلهَُ أُ  لنََا  )٤(وقِيَّةٌ أوَْ عَدْلهَُا، فقََدْ سَألََ إلِحَْافاً، قاَلَ الأْسََدِيُّ

 الله  خَْ_ٌ مِنْ أوُقِيَّةٍ، قاَلَ: فرَجََعْتُ وَلمَْ أسَْألَهُْ، فقَُدِمَ عَلىَ رسَُولِ 
  .)٥("الله   أغَْنَاناَ بعَْدَ ذَلكَِ بِشَعِ_ٍ وَزَبِيبٍ، فقََسَمَ لنََا مِنهُْ حَتَّى

                                                           

  . سبق تخريجه) ١(
  .٨/١٨٧صحيح ابن حبان ينظر: ) ٢(
  . ٤/١٣٨) ١٧٢٧٦بن حنبل، حديث رجل من مزينة ( ينظر: مسند أحمد) ٣(

  . ٣/٩٥رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد قال الهيثمي: 
  . ٤/٥٤٨أي: الناقة. ينظر: شرح الزرقا? ) ٤(
   .٢/٩٩٩) ١٨١٦ينظر: موطأ مالك، باب ما جاء في التعفف عن المسألة () ٥(

═ 
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كل هذه الروايات تؤكد أن الغنى الذي لا يحل لصاحبه أخذ الصدقة لا حد له 
ولا عن أصحابه  في الشرع، ولذا قال ابن عبدالبر: ليس عن النبي 

 ة يرفع الإشكال، ولا ذكر أحد في الغنى الذي لا يحل لصاحبه أخذ الصدق
في ذلك نصًا غ_ ما جاء عن النبي  ولا عنهم  عنه

  ه لمن ملك مقداراً ما في آثار كث_ة مختلفةâمن كراهية السؤال وتحر
الألفاظ والمعا?، فجعلها بعض العل�ء حدًا بU الغني والفق_، وأ� ذلك آخرون 
وقالوا: إïا فيها تحريم السؤال أو كراهيته، والذي تطمئن إليه النفس: أن من 

ء من الصدقات من غ_ مسألة فجائز له أخذه وأكله ما h يكن غنيًا جاءه شي
  .)١(الغنى المعروف عند الناس فتحرم عليه حينئذ الزكاة دون التطوع

الغني: هو الذي لا يحتاج إلى أحد، وإن كان لا يفضل عنه  رأي الرابع:ال
  .)٢(، وإلى هذا ذهب ابن حزمشيء؛ لأنه في غنى عن غ_ه

يجوز عند الظاهرية أن تؤُخذ الزكاة من شخص ويعُطى هو من  تنبيه:
، وهو -بالغ النصاب-الزكاة، قال ابن حزم: من كان له مال م� يجب فيه الصدقة 

لا يكفيه؛ لك�ة عياله أو لغلاء السعر، فهو مسكU، يعطى من الصدقة المفروضة، 
  .)٣(وتؤخذ منه في� وجبت فيه من ماله

تبU أن الغني الذي تجب عليه الزكاة عند ابن حزم هو ومن خلال ما تقدم: 
وإن h يفضُل هذا المال عن حاجته  -مع الشروط الأخرى-من بلغت أمواله النصاب 

  الأصلية.
ن الغنى الموجب للزكاة غ_ الغنى قالوا: إ  : وهو للإباضية،الرأي الخامس

ملك مائتي درهم،  :المحرم لأخذ الزكاة أو سؤالها، فالغنى الذي يوجب الزكاة هو
  أما الغنى الذي يحرمّ أخذ الزكاة، فقد اختلفوا في ذلك:

فقيل: يحصل الغنى بصحة البدن والقدرة على الاكتساب ولو h تكن له 
                                                  

═ 
  . ٤/٩٣التمهيد لابن عبد البر الحديث صحيح. ينظر: 

  بتصرف.  ٤/١٠٥التمهيد لابن عبد البر  ينظر:) ١(
  . ٤/٢٧٢ينظر: المحلى ) ٢(
  بتصرف.  ٤/٢٧٦ينظر: المحلى ) ٣(



 

  
  

 

 

 MSPO الفقه المقارن
أثر اشتراط زيادة المال عـن الحاجـة في 

ــة -وجــوب الزكــاة  ــة مقارن   دراســة فقهي
 

حرفة، وقيل: لابد له من حرفة، وقيل: هو من ملك خمسU درهً� أو ما يعادلها من 
، وقيل: ك أربعU درهً� الذهب وغ_ه وليس �دين ولا ذي عيال، وقيل: من مل

، وقيل: هذه المقادير تحرمّ السؤال دون الأخذ، ثلاثU، وقيل: خمسة عشر درهً� 
وقيل: تحرمّه� معا، وقيل: الغنى الذي يحرم أخذ الزكاة هو من عنده من أموال 
تكفي لمدة سنة نفقته وكسوته وسكناه هو وعياله، وقيل: سبعة أشهر، وقيل: هو من 

ن الذهب أو الفضة أو من غ_ه�، وقيل: لا حد للغنى وإïا هو راجع ملك نصاباً م
إلى الاجتهاد، وقيل: الغنى المحرمّ لأخذ الصدقة هو من عنده دار يسكنها ودابة 
يركبها وقوت سنة وليس �دين، وقد رجح أطفيش في موضع: أن الغني هو من 

يكفيه وهو وعياله مدة  لزمته الزكاة بأن صار عنده نصاباً بشرط أن يكون ما عنده
   .)١(سنة، ولا دين عليه، وقد مال في موضع آخر أن مرجع ذلك إلى الأعراف

الغنى الذي âنع من أخذ الزكاة قالوا: إن  ،: وهو للزيديةسالرأي الساد
أن âلك الشخص نصاباً، وإن كان م� لا تجب فيه الزكاة، كمن âلك خمس  :هو

، أما من ملك دون النصاب من الأموال الزكوية غ_ النقدين فإنه يجوز إبل معلوفة
له أخذ الزكاة، وكذلك يجوز أخذ الزكاة للمستغني بحرفته، وقال بعضهم: الغني 

 أو قيمتها من الذهب، الذي يحرم عليه أخذ الصدقة هو من ملك خمسU درهً� 
كنه وأثاثه وثيابه وما تدعو فمن â hلك هذا المقدار فهو فق_، ولا يحسب عليه مس

ذه الأشياء ما الضرورة إليه م� لا تتم أمور حياته بدونه، فمن ملك من غ_ ه
كان غنيًا، ومن â hلك ذلك المقدار فهو فق_ تحل له  يساوي خمسU درهً� 

  . )٢(الزكاة
يجوز عند الزيدية أن تؤُخذ الزكاة من شخص ويعُطى هو من الزكاة،  تنبيه:

الروض النض_: والنصاب قد يكون غنى لمن خفت مؤنته، ولا يكون غنى جاء في 
  . )٣(لمن ثقلت، فتجب عليه الزكاة وليس بغني

الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة إن  قالوا:، وهو للإمامية الرأي السابع:
هو القدرة على كفاية نفسه وكفاية من يلزمه نفقتهم على الدوام، فإن حصلت له 

                                                           

  .٢٢٤: ٣/٢٢٠ينظر: شرح كتاب النيل ) ١(
  .١/٥٠٦، الروضة الندية ٢/٤١٣، الروض النض_ ١/٢٠٧ينظر: التاج المذهب ) ٢(
  يتصرف. ٢/٤١٤ينظر: الروض النض_ ) ٣(
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بالاكتساب من حرفة ونحوها فقد حرم عليه أخذ الزكاة، وإن h تحصل له الكفاية 
الكفاية جاز له الأخذ، ويختلف ذلك على حسب اختلاف حال الشخص، فيقال: 
يجوز أخذ الزكاة لصاحب السبع مائة ولا تجوز لصاحب الخمسU، وذلك لاختلاف 

ة كان غنيًا ولا يجوز حاله�، وقال بعضهم: إن من ملك نصاباً تجب عليه فيه الزكا
  . )١(له أن يأخذ الصدقة

وتحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يحصل له منه ما يكفيه 
  .)٢(وعياله

الغنى المانع من أخذ الزكاة إن  قالا:، : وهو للحسن وأ� عبيدالرأي الثامن
  .)٣(ه أربعون درهً� ر هو أن âلك الشخص أوقية وهو ما مقدا

يسََارٍ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ بنَِي أسََدٍ أنََّهُ بن   ذلك �ا جاء عَنْ عَطاَءِ واستدلوا على 
الله  قاَلَ: "نزَلَتُْ أنَاَ وَأهَْليِ بِبقَِيعِ الغَْرقْدَِ فقََالَ ليِ أهَْليِ: اذْهَبْ إِلىَ رسَُولِ 

  َفاَسْألَهُْ لنََا شَيْئاً نأَكْلُهُُ، وَجَعَلوُا يذَْكرُُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فذََهَبتُْ إِلى
يقَُولُ:  الله   فوََجَدْتُ عِنْدَهُ رجَُلاً يسَْألَهُُ، وَرسَُولُ  الله   رسَُولِ 

يقَُولُ: لعََمْرِي إنَِّكَ لتَُعْطِي لاَ أجَِدُ مَا أعُْطِيكَ، فتَوََلىَّ الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَهُوَ 
: إنَِّهُ ليََغْضَبُ عَليََّ أنَْ لاَ أجَِدَ مَا أعُْطِيهِ، مَنْ الله  مَنْ شِئتَْ، فقََالَ رسَُولُ 

: فقَُلتُْ: لَ�لقَْحَةٌ لَ  نَا خَْ_ٌ سَألََ مِنْكُمْ وَلهَُ أوُقِيَّةٌ أوَْ عَدْلهَُا، فقََدْ سَألََ إلِحَْافاً، قاَلَ الأْسََدِيُّ
بعَْدَ ذَلكَِ  الله  مِنْ أوُقِيَّةٍ، قاَلَ: فرَجََعْتُ وَلمَْ أسَْألَهُْ، فقَُدِمَ عَلىَ رسَُولِ 

  .)٤("الله  بِشَعِ_ٍ وَزَبِيبٍ، فقََسَمَ لنََا مِنهُْ حَتَّى أغَْنَاناَ
حيث دل هذا الحديث على أن الغنى يحصل �لك أوقية، فمن  وجه الدلالة:

  ة صار غنيًا فلا يجوز له أخذ الصدقة.ملك الوقي
لا يسلم لكم ما تقولون؛ لأنه لا يخفى أن هذا الحديث  يعترض على ذلك:

                                                           

  . ٨٢، المختصر النافع في فقه الإمامية ص١/٢٥٦ينظر: المبسوط في فقه الإمامية ) ١(
  .١/٢٤٧ينظر: المبسوط في فقه الإمامية ) ٢(
  . ٤/٢٢٦، نيل الأوطار ٢/٢٧٧، المغني ٦٦٤ينظر: الأموال ص) ٣(
  . سبق تخريجه) ٤(
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  . )١(فيمن يحرم عليه سؤال الناس لا فيمن يحرم عليه أخذ الزكاة
هذا وبعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته تبU  القول المختار:

  لسببU: ؛)٢(أن ضابط الغنى الذي âنع من أخذ الزكاة أو سؤالها هو: العرف
حيث ترى في -إن هذا الاختلاف الثابت عن الفقهاء جميعًا  السبب الأول:

حقيقيًا؛ فالذي ليس اختلافاً  - أك� المذاهب ما لا يقل عن رأيU في حقيقة الغنى
الذي نشأ عنه هذا -بU الأحاديث  تطمئن إليه النفس هو أن الاختلاف الظاهري

التي ورد فيها تحديد قدر معU للغنى إïا يرجع على حسب اختلاف  -الاختلاف
من حال السائل من الصبر  مراتب الناس، وعلى مقدار ما عرفه 

هذا يحصل غناه بكذا ونحو والاحت�ل والضرورات، فهذا يحصل غناه بكذا، و 
  . )٣(ذلك

يقول بعض العل�ء: إن منشأ هذا الاختلاف هو اختلاف أحوال  السبب الثا\:
جرون بالخمسU درهً� السائلU، فبعض الأحاديث كانت لقوم بأعيانهم يتَّ 

فتكفيهم، وبعض الأحاديث تش_ إلى حرمة المسألة دون بيان حكم أخذ الصدقة، 
، أو بالخمس كان وقت ورودها الكفاية حاصلة بالأربعU درهً� وبعض الأحاديث 

  . )٤(أواق، أو بالخمسU، ونحو ذلك
من أموال خذ الأ من أجل ذلك يكون مرجع ضابط الغنى الذي âنع من 

 ،والحاجات ،العرف، وهو يختلف باختلاف الحالات :الزكاة أو سؤالها مرجعه هو
  ، والله أعلم.)٥(ذلكوغ_  ،والأزمنة ،والأمكنة ،والأشخاص

وبالرجوع إلى ما قرره البنك الدولي لتحديد مستوى خط الفقر الدولي 
، أن خط الفقر العالمي الجديد م٢٠٢٢اعتباراً من خريف للفرد يوميًا، فإنه قد قرر 

                                                           

  . ٢/٥٢السيل الجرار  ينظر:) ١(
 وقد سبق في الفرع الثا? بيان حقيقة الغني الذي يجب عليه الزكاة، وهو من كان عنده من) ٢(

  اضل عن حاجته الأصلية. الأموال ما يبلغ نصاباً وهو ف
  .٢/٤١٥ينظر: الروض النض_ ) ٣(
  . ٣/٢٢٢، الإنصاف للمرداوي ٢/٤٤٦الفروع  ينظر:) ٤(
  . ١/٢٠٢بداية المجتهد  ينظر:) ٥(
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، وهذا يعني أن )١(٢٠١٧) دولاراً للفرد في اليوم باستخدام أسعار �٢٫١٥بلغ (محدد 
  .أي شخص يعيش على أقل من ذلك في اليوم يعُد شخصًا في حالة فقر مدقع

فأقل  )٢(اجنيهً  )٧٠(دخل الفرد الواحد في اليوم متوسط وعلى ذلك، فإذا كان 
 )١٢٠(ا وأقل من جنيهً  )٧٠(، وإذا كان أك� من )٣(أموال الزكاة يباح له سؤال إنهف

فأك� فلا يباح  جنيهًا )١٢٠(، وإذا كان )٤(الزكاة من أموال خذالأ ا فإنه يباح له جنيهً 
   والله تعالى أعلم. .منها خذالأ ولا  سؤال أموال الزكاةله 

                                                           

) ينظر: الموقع الرسمي للبنك الدولي: تحت عنوان (صحيفة وقائع: تعديل خطوط الفقر العالمي) ١(
 ٢٣/١٠/٢٠٢٣بتاريخ:

https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-
adjustment-to-global-poverty-lines 

: هذا هو خط الفقر الدولي الذي يسُتخدم لقياس الفقر المدقع للفرد الواحد يومياً، وهو تنبيه   
متوسطة الدخل فيساوي قياس الفقر في البلدان منخفضة الدخل، أما قياس الفقر للبلدان 

دولارات هذا للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، أما قياس الفقر للشريحة  ٣٫٦٥
  .دولارات. ينظر: التقرير السابق ٦٫٨٥العليا من البلدان متوسطة الدخل فهو 

) جنيها تقريبًا ك� حدده البنك المركزي المصري بتاريخ ٣١) على تقدير سعر الدولار (٢(
   م. ينظر: الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري٢٣/١٠/٢٠٢٣

https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/cbe-exchangerates  
) وعلى تقدير الأسر: فإذا كان دخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد في الشهر èانية آلاف جنيها ٣(

 أموال الزكاة.فأقل فإنه يباح لهذه الأسرة أن تسأل 
) وعلى تقدير الأسر: فإذا كان دخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد في الشهر أك� من èانية ٤(

  آلاف ولا يتجاوز ثلاثة عشر ألفًا فإنه يباح لهذه الأسرة أن تأخذ من أموال الزكاة.
 ولا يخفى أن ذلك يتغ_ بتغ_ أحوال المجتمعات والأشخاص والأزمان
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  الرابع بحثالم
  من حقيقة الفقA والمسك? الإسلامي موقف الفقه

 من أموال المراد بالفق_ والمسكU هو: الذي لا يفي ما عندهلا شك أن 
الله  بحاجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل منه� جنس مستقل عن الآخر؛ لأن

اَ﴿ تعالى قال: َّïِدَقاَتُ  إ الله  وقد عطف ،]٦٠: التوبة[ ﴾وَالمَْسَاكUِِ  للِفُْقَراَءِ  الصَّ
  .)١(المغايرة في الأصلالمساكU على الفقراء، والعطف دليل 

  :، �كن إج1لها في مذهبzوقد اختلف الفقهاء في حقيقته1 على مذاهب

ن المسكU أشد حاجة وأسوأ حالاً من الفق_، فالفق_ هو الذي إ  المذهب الأول:
، وهذا هو المذهب عند âلك شيئاً ولكن لا يغنيه، أما المسكU فلا شيء له أصلاً 

  .)٢(الحنفية
، )٣(، وإلى هذا ذهب الشافعيةإن الفق_ أشد حاجة من المسكU الثا\:المذهب 

                                                           

  ذكر المراجع في المقدمة الرابعة في أول البحث. وقد سبق ) ١(
  .١/١٢٥الاختيار تعليل المختار ، ٢/٤٣، بدائع الصنائع ٣/٨ينظر: المبسوط للسرخسي ) ٢(

  وهناك روايات أخرى في المذهب الحنفي، وهي:
الَّذِينَ للِفُْقَراَءِ ﴿إن الفق_ هو الذي لا يسأل لا إلحافاً ولا غ_ إلحاف؛ لقوله تعالى:  الأولى:

وا فيِ سَبِيلِ  فِ  أحُْصرُِ باً فيِ الأْرَضِْ يحَْسَبهُُمُ الجَْاهِلُ أغَْنِياَءَ مِنَ التَّعَفُّ الله لاَ يسَْتطَِيعُونَ ضرَْ
رة: [البق ﴾الله بِهِ عَليِمٌ  تعَْرفِهُُمْ بِسِيَ�هُمْ لاَ يسَْألَوُنَ النَّاسَ إِلحَْافاً وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ خَْ_ٍ فإَِنَّ 

]، حيث وصفهم بالتعفف وترك المسألة، أما المسكU فهو الذي يسأل؛ لقوله تعالى: ٢٧٣
]، وهي مروية عن أz ٨[الإنسان:  ﴾وَيطُعِْمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيً� وَأسَِ_اً﴿

 ،١/١٢٦المختار ، الاختيار تعليل ٣/٨ينظر: المبسوط للسرخسي حنيفة رواها عنه أبو يوسف. 
  .٤/٣٢٢أحكام القرآن للجصاص 

وَاللَّهُ ﴿إن الفق_ هو الذي يسأل ويظُهر افتقاره وحاجته إلى الناس؛ لقوله تعالى: الثانية: 
ولا يسأل؛ لقوله  - عجز-]، أما المسكU فهو الذي به زمانة ٣٨[محمد:  ﴾الغَْنِيُّ وَأنَتْمُُ الفُْقَراَءُ 
]، أي لاصقًا بالتراب من الجوع والعرى، وهي مروية ١٦ا مَترْبَةٍَ} [البلد: تعالى: {أوَْ مِسْكِيناً ذَ 

، الاختيار تعليل ٣/٨ينظر: المبسوط للسرخسي بن زياد.  عن أz حنيفة رواها عنه الحسن
  .١/١٢٦المختار 

)٣ Uالفق_ كلاه� يشعر بالحاجة والفاقة وعدم الغنى، إلا أن ) حيث قالوا: إن الفق_ والمسك
═ 
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  .)٣(، وبعض الحنفية)٢(والظاهرية ،)١(والحنابلة
  الأدلة والمناقشات والاختيار:

أصحاب المذهب الأول، القائل إن المسكz أشد حاجة من الفق�، استدل 
  بالكتاب، والسنة، والمعقول:

  الأدلة من الكتاب:

  .]١٦: البلد[ ﴾مَترْبَةٍَ  ذَا مِسْكِينًا أوَْ ﴿ قوله تعالى: الأول:الدليل 
حيث وصفت الآية الكرâة المسكU أنه الذي قد لزق بالتراب  وجه الدلالة:

                                                  
═ 

أشد حاجة من المسكU، وينتفي عن الرجل صفتي الفقر والمسكنة إذا كان ذا حرفة أو مال. 
  .٢/٢٧١، كشاف القناع ٦/٣٢٣، المغني ١٩٠كفاية الأخيار ص ،٢/٨٢الأم  ينظر:

وبيان ذلك: الفق_ هو: الذي لا مال له، ولا كسب يقع موقعًا من حاجته، كمن يحتاج إلى 
ولا يؤثر في ذلك الدار التي يسكنها، والثوب الذي يلبسه ونحو ذلك  عشرة ولا âلك إلا ثلاثة،

  من حاجاته الضرورية، ولا يشترط أن يكون عاجزاً أو متعففًا عن السؤال.
أما المسكU فهو الذي âلك ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة وعنده 

يقع موقعًا ولا يكفي، وسواء كان ما âلكه من  سبعة أو èانية، ومثله من يقدر على كسب ما
  المال نصاباً أو أقل أو أك�، هذا هو الصحيح عند الشافعية.

  وروي عن بعضهم عكس ذلك.
تنبيه: يقصد بالكفاية والحاجة المطعم والمشرب والملبس من غ_ إسراف ولا تقت_ للشخص 

 U١٩١فاية الأخيار ص، ك٣١١: ٢/٣٠٨ولمن هو في نفقته. ينظر: روضة الطالب.  
)١ Uالفق_ كلاه� يشعر بالحاجة والفاقة وعدم الغنى، إلا أن ) حيث قالوا: إن الفق_ والمسك

.Uأشد حاجة من المسك  
فالفق_ والمسكU إج�لاً: هو الذي لا يقدر على كسب ما يقع موقعًا من كفايته ولا له من 

فايته ولا له خمسون درهً� ولا قيمتها من الأجرة أو من المال الدائم ما يقع موقعًا من ك
الذهب، أما بالتحقيق: فالفق_ هو من يكفيه عشرة ولا يحصل له من مكسبه أو غ_ه إلا ثلاثة 

: ٦/٣٢٣أو دونها، والمسكU هو من يحصل له من مكسبه أو غ_ه خمسة ف� زاد. ينظر: المغني 
 .٣/٢١٧الإنصاف للمرداوي  ،٢/٢٧١، كشاف القناع ٣٢٤

) حيث قالوا: إن الفق_ أشد حاجة من المسكU؛ لأن الفق_ هو الذي لا شيء له أصلاً، ٢(
 . ٤/٢٧٢المحلى ينظر: والمسكU: هو الذي له شيء لا يقوم به. 

  .١/٢٩٦ينظر: تبيU الحقائق ) ٣(
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وهو جائع عار لا يواريه عن التراب شيء فدل ذلك على أن المسكU في غاية 
حيث h يوصف الفق_ الحاجة والعدم، وهذا دليل على أنه أشد حاجة من الفق_؛ 

   .)١(بذلك
لا يسلم لكم أن هذا هو المسكU، وإïا هذا هو الفق_  يعترض على ذلك:

ا المسكU هنا بأنه قد لصق بالتراب تنبيهً  الله   شديد المسكنة، فقد قيد
على أن حقيقة المسكU ليس كذلك، فيكون المقصود بالمسكU ذي المتربة هو الفق_ 
الذي لصق بالتراب من شدة الفقر، ويجوز التعب_ بالمسكU عن الفق_ بقرينة 
وبغ_ قرينة، فهذه الآية دليل على أن الفق_ أشد حاجة من المسكU؛ إذ قيد 

لى أنه قد يحصل مسكU خال عن هذا المسكU بذي المتربة، وهذا القيد يدل ع
الوصف وإïا يكون كذلك بتقدير أن âلك شيئاً، فهذا يدل على أن كونه مسكيناً لا 

  .)٢(لبعض الأشياء امالكً ينافي كونه 
  .]٤: المجادلة[ ﴾مِسْكِينًا سِتUَِّ  فإَِطعَْامُ ﴿ قوله تعالى: الدليل الثا\:
بصرف الكفارة إليهم، ولا فاقة  الله  حيث خصهم وجه الدلالة:

  .)٣(ولا حاجة أشد من الحاجة إلى الطعام، فالمسكU أشد حاجة من الفق_
أوجب صرف  الله  لا يسلم لكم ذلك؛ لأن يعترض على ذلك:

الطعام إلى المسكU المقيد بقيد كونه ذا متربة، وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف 
U٤(إلى مطلق المسك( .  

وا الَّذِينَ  للِفُْقَراَءِ ﴿ : قوله تعالى:الثالثالدليل   لاَ الله   سَبِيلِ  فيِ  أحُْصرُِ
باً يسَْتطَِيعُونَ  فِ  مِنَ  أغَْنِياَءَ  الجَْاهِلُ  يحَْسَبهُُمُ  الأْرَضِْ  فيِ  ضرَْ  بِسِيَ�هُمْ  تعَْرفِهُُمْ  التَّعَفُّ

  .]٢٧٣: البقرة[ ﴾عَلِيمٌ  بِهِ الله   فإَِنَّ  خَْ_ٍ  مِنْ  تنُفِْقُوا وَمَا إلِحَْافاً النَّاسَ  يسَْألَوُنَ  لاَ 
دلت هذه الآية على أن الفق_ قد âلك بعض ما يغنيه؛ لأنه لا  وجه الدلالة:

يحسبه الجاهل بحاله غنيًا إلا وله ظاهر جميل وثياب حسنة، ودل على أن ملكه 
                                                           

  . ١٠/١٢١روح المعا?  ،٤/٣٢٣أحكام القرآن للجصاص  ينظر:) ١(
  . ٦/٣٢٣، المغني ٣/٢٠٩، الاستذكار ١٦/٨٦التفس_ الكب_  ينظر:) ٢(
  . ٢/٣٠٣، تفس_ البغوي ١/٢٩٧ينظر: تبيU الحقائق ) ٣(
  . ١٦/٨٨التفس_ الكب_  ينظر:) ٤(
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  .)١(لبعض ما يغنيه لا يسلبه صفة الفقر
 الله  أنََّ رسَُولَ  ما جاء عَنْ أzَِ هُرَيرْةََ الدليل من السنة: 

قاَلَ: "ليَْسَ المسِْكUُِ الَّذِي يطَوُفُ عَلىَ النَّاسِ ترَدُُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتاَنِ، وَالتَّمْرةَُ 
قُ عَليَْهِ وَلاَ وَالتَّمْرتَاَنِ، وَلكَِنِ المسِْكUُِ الَّذِي لاَ يجَِدُ غِنًى يغُْنِيهِ، وَلاَ يفُْطنَُ بِ  هِ، فيَتُصََدَّ

  . )٢(يقَُومُ فيَسَْألَُ النَّاسَ"

السائل مسكينًا، وبUّ أن الذي  حيث h يسم النبي  وجه الدلالة:
ليس عنده شيء ومع ذلك لا يسأل، ولا يفُطن به هو المسكU وهو أشد حاجة من 

  .)٣(الفق_
نفى  ي إن هذا من باب التجوّز؛ لأن النب يعترض على ذلك:

المسكنة عنه مع وجودها فيه حقيقة مبالغة في إثباتها في الذي لا يسأل الناس مع 
  . )٤(شدة احتياجه وهو الفق_

إن لفظي الفقر والمسكنة كل واحدة منه� تفيد الحاجة  الدليل من المعقول:
 إلا أن حاجة المسكU أشد؛ لأن الفق_ هو الذي âلك شيئا يقوته، أما المسكU فهو

الذي لا شيء له، وسمي بذلك؛ لأن الحاجة قد أسكنته عن التحرك فلا يقدر أن 
، ]١٦: البلد[ ﴾مَترْبَةٍَ  ذَا مِسْكِينًا أوَْ ﴿ يبرح مكانه من شدة الجوع، وقد قال تعالى:

  .)٥(أي استتر بالتراب لشدة حاجته
   

                                                           

  . ٤/٣٢٣أحكام القرآن للجصاص  ينظر:) ١(
]، وكم ٢٧٣الله تعالى: {لاَ يسَْألَوُنَ النَّاسَ إِلحَْافاً } [البقرة:  صحيح البخاري، باب قول ينظر:) ٢(

  .٢/١٢٥) ١٤٧٩الغنى (
  . ٢/٤٤بدائع الصنائع ينظر: ) ٣(
  . ٦/٣٢٤المغني  ينظر:) ٤(
  . ١/٢٩٧تبيU الحقائق  ،٢/٤٣بدائع الصنائع  ينظر:) ٥(
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،zاستدل أصحاب المذهب الثا\، القائل إن الفق� أشد حاجة من المسك 
  الكتاب، والسنة، والمعقول:ب

  الأدلة من الكتاب:

 دِياَرهِِمْ  مِنْ  أخُْرجُِوا الَّذِينَ  المُْهَاجِرِينَ  للِفُْقَراَءِ ﴿ قوله تعالى: الدليل الأول:
  .]٨: الحشر[ ﴾وَأمَْوَالهِِمْ 

من خرج من داره وماله فق_اً،  الله   حيث سمى وجه الدلالة:
  .)١(فالفق_ هو من لا مال له أصلاً 

اَ﴿ قوله تعالى: الدليل الثا\: َّïِدَقاَتُ  إ   .]٦٠:التوبة[ ﴾وَالمَْسَاكUِِ  للِفُْقَراَءِ  الصَّ
قد أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعًا  الله   إن وجه الدلالة:

لحاجتهم وتحصيلاً لمصلحتهم، وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون 
أشد حاجة؛ لأن الظاهر وجوب تقديم الأهم على المهم، فل� وقع الابتداء بذكر 

U٢(الفقراء وجب أن تكون حاجتهم أشد من حاجة المساك(.  
ا﴿ قوله تعالى: الدليل الثالث: فِينةَُ  أمََّ  فيِ  يعَْمَلوُنَ  لمَِسَاكUَِ  فكََانتَْ  السَّ

  .]٧٩: الكهف[ ﴾البَْحْرِ 
بالمسكنة من له سفينة من سفن  الله  حيث وصف وجه الدلالة:

ما يدل  الله   البحر وهي تساوي جملة من الدنان_، وh نجد في كتاب
على أن الإنسان سمي فق_اً مع أنه âلك شيئاً، فدل ذلك على أن الفق_ أشد حاجة 

U٣(من المسك(.  
لا يسلم لكم أن السفينة ملكهم، وإïا كانوا أجراء عليها  يعترض على ذلك:

إليهم؛ لتصرفهم وفيها ومكثهم  الله  وh يكونوا ملاّكا لها وإïا نسبها
لشيء لمن يتصرف فيه أو يسكنه، ك� يقال هذا منزل فلان عليها، وتصح إضافة ا

س�هم مساكU ترحً�  الله  وإن كان ساكنًا فيه غ_ مالك له، أو أن
                                                           

  .٤/٢٧٣ينظر: المحلى ) ١(
  .٦/٣٢٣، المغني ١/٢٩٧، تبيU الحقائق ١٦/٨٦ينظر: التفس_ الكب_ ) ٢(
  . ١٦/٨٦، التفس_ الكب_ ٢/٣٠٣ تفس_ البغويينظر: ) ٣(
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ك� يقال لمن ابتلى ببلية مسكU، أو سموا مساكU لأنهم كانوا مقهورين بقهر الملكِ 
بتَْ ﴿ ك� في قوله تعالى: لَّةُ  عَليَهِْمُ  وَضرُِ فيكون المراد:  ،]٦١: البقرة[ ﴾وَالمَْسْكَنةَُ  الذِّ

  .)١(لا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفينهم
  الأدلة من السنة:

الله  قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ  ما جاء عَنْ أzَِ سَعِيدٍ  الدليل الأول:
  َِفيِ زمُْرة ?ِ يقَُولُ: "اللَّهُمَّ أحَْيِنِي مِسْكِينًا وَتوََفَّنِي مِسْكِينًا وَاحْشرُْ

نيَْا وَعَذَابُ الآْخِرةَِ"   . )٢(المَْسَاكUِِ، وَإنَِّ أشَْقَى الأِشَْقِيَاءِ مَنِ اجْتمََعَ عَليَهِْ فقَْرُ الدُّ
، يقَُولُ: "اللَّهُمَّ الله  ولَ وما جاء عَنْ أzَِ بكَْرةََ، قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُ 

  . )٣(أعَُوذُ بِكَ مِنَ الكُْفْرِ وَالفَْقْرِ، وَعَذَابِ القَْبرِْ"
ربه أن يحييه مسكينًا، وتعوذ من  حيث سأل النبي  وجه الدلالة:

الفقر، فدل ذلك على أن الفقر أشد حاجة من المسكنة؛ إذ يستحيل أن للنبي 
 الله  هو أسوأ حالاً منه، وقد استجاب يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما
 الله   دعاءه وقبضه وله مال م� أفاء  يكن h عليه، ولكن

   .)٤(معه �ام الكفاية، ولذلك رهن درعه
لا يسلم لكم أن المراد بالمسكU في الحديث هو المقابل  يعترض على ذلك:

الذي لا جبروت فيه ولا كبر، والفقر  للفق_، وإïا المراد التواضع لله 
، أنََّهُ المتعوذ منه ليس إلا فقر النفس؛ لما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ 

، والمراد به غنى )٥(كَانَ يقَُولُ: "اللهُمَّ إِ?ِّ أسَْألَكَُ الهُْدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالغِْنَى"

                                                           

  . ٣/١٤٥الذخ_ة ، ١/٢٩٦، تبيU الحقائق ٤/٣٢٣ينظر: أحكام القرآن للجصاص ) ١(
  . ٤/٣٥٨) ٧٩١١ينظر: المستدرك على الصحيحU، كتاب الرقاق () ٢(

  قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وh يخرجاه، ووافقه الذهبي. 
  .١/٩٠) ٩٩الصحيحU، وأما حديث معمر (ينظر: المستدرك على ) ٣(

  قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وh يخرجاه، ووافقه الذهبي. 
  . ٦/٣٢٣، المغني ١/٢٩٦، تبيU الحقائق ٨/١٦٩، تفس_ القرطبي ١٦/٨٦التفس_ الكب_  ينظر:) ٤(
  .٤/٢٠٨٧) ٢٧٢١(ينظر: صحيح مسلم، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما h يعمل ) ٥(
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  .)١(النفس لا ك�ة الدنيا
بعََثَ  أنََّ النبي  ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ  الدليل الثا\:

افترَْضََ عليهم صَدَقةًَ في الله  إلى اليَْمَنِ فقال له: "فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ  مُعَاذًا 
  .)٢(أمَْوَالهِِمْ تؤُخَْذُ من أغَْنِيَائهِِمْ وَترُدَُّ على فقَُراَئهِِمْ"

دل هذا الحديث على أن الفق_ أشد حاجة من المسكU؛ لأنه  وجه الدلالة:
  ،أشد لوجب أن يقول: وترد على بدأ به Uولو كانت الحاجة في المساك

  .)٣(مساكينهم؛ لأن ذكر الأهم أولى
إن الفق_ أشد حاجة؛ لأنه مأخوذ من المفقور وهو  الدليل من المعقول:

ظهره، ولا حال أشد من هذه، وأيضا  مكسور الفقار، أو من نزعت فقرة من فقرات
إن المسكU من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة ومن كسر صلبه أشد حالا من 

U٤(الساكن، فكان أسوأ حالاً من المسك(.  
لا يسلم لكم أن الفق_ مأخور من المفقور، بل هو مأخوذ  يعترض على ذلك:

فيكون الفق_ من له قطعة من  فقََرتْ له فِقْرةًَ من مالي أي أعطيته، من قولهم:
  .)٥(المال ولكن لا تغنيه

   ..................................................................   ،)٦(تنبيه: بتتبع المذهب المال�
                                                           

  . ١٠/١٢١، روح المعا? ٨/١٧٠، تفس_ القرطبي ٤/٢٩٤ينظر: مرقاة المفاتيح ) ١(
  سبق تخريجه.) ٢(
  . ١٦/٨٨ينظر: التفس_ الكب_ ) ٣(
  . ٦/٣٢٣، المغني ٣/٢٠٨، الاستذكار ١/٢٩٧ينظر: تبيU الحقائق ) ٤(
  . ١/٢٩٧تبيU الحقائق ينظر: ) ٥(
  وبيانها على النحو التالي: ) ٦(

قال مالك، وابن حبيب وهو المشهور: إن الفق_ أحسن حالاً من المسكU،  الرأي الأول:
 والفق_ هو الذي لا âلك ما يكفيه، والمسكU الذي لا شيء له، فهو أشد حاجة من الفق_.

ولا فرق بينه� في قال ابن القاسم وابن الجلاب: إن الفق_ والمسكU سواء،  الرأي الثا\:
المعنى وإن افترقا في الاسم، فه� اس�ن لمعنى واحد، والمقصود منه�: من له شيء لا يكفيه. 

 قلتُ: وهذا رأي يبطله صريح القرآن الكريم.
قال ابن وهب: ه� سواء، إلا أن الفق_ هو المتعفف عن السؤال مع الحاجة،  الرأي الثالث:

═ 
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عدة آراء قريبة  أنهم قد ذهبوا إلى وجدت، )١(، والإمامي)٢(، والزيدي)١(والإباضي
                                                  

═ 
   الأبواب والطرق.أما المسكU فهو الذي يسأل في

  المسكU أحسن حالاً من الفق_. الرأي الرابع:
ينظر:  الفق_ الذي يعُلم به فيتُصدق عليه، والمسكU الذي لا يعُلم به الرأي الخامس:

 .٧٤القوانU الفقهية ص، ٣/١٤٤، الذخ_ة ٨٧أحكام الزكاة للإشبيلي ص، ٣/٢٠٨الاستذكار 
  وبيانها على النحو التالي:) ١(

ه� سواء؛ لأنه قد أثُبت له� ببعض الأدلة ملكيته� لل�ل وقد نفُي عنه�  رأي الأول:ال
بالبعض الآخر ذلك، فه� سواء من جهة المال وعدمه، وإïا اختلفا من جهة المفهوم، فمفهوم 
الفق_ الحاجة وانكسار الفقار، ومفهوم المسكU السكون والخضوع، ولذا فالفق_ من لا مال 

  حرفة وكذا المسكU.  له ولا
الفق_ من لا شيء له، والمسكU له شيء سكن إليه ولكن لا يكفيه، وقيل:  الرأي الثا\:

  بالعكس.
  الفق_ أحسن حالاً من المسكU، وقيل: العكس. الرأي الثالث:
  الفق_ من لا يسأل، والمسكU من يخضع بالسؤال. الرأي الرابع:

 المحتاج، والمسكU الصحيح المحتاج، وقيل: غ_ ذلك. -العاجز-الفق_ الزَّمن  الرأي الخامس:
  .٢٢٠: ٣/٢١٨ينظر: شرح كتاب النيل 

وبالتأمل لهذه الآراء نجد أن أك�ها لا دليل عليها، وإïا هي مجرد نظرة من قائل الرأي 
 لحال الناس في زمانه وعصره. 

  وبيانها على النحو التالي:) ٢(
من â hلك نصاباً، فمن ملك ما دون النصاب حتى ولو كان  إن الفق_ هو الرأي الأول:

مستغنياً بحرفته تحل له أخذ الصدقة، حتى ولو كان عنده بيت، وأثاث، وثياب ونحو ذلك م� 
لا غنى عنه في حياته ما h تكن هذه الأشياء نفيسة جدًا، فإذا كانت كذلك وبلغت نصاباً فلا 

د حاجة من الفق_ فهو من â hلك شيئاً م� âلكه تحل له الزكاة، أما المسكU فهو أش
 .١/٢٠٧ينظر: التاج المذهب الفق_. 

إن الفق_ من ليس بغني، والغني هو من âلك خمسU درهً� أو قيمتها من  الرأي الثا\:
الذهب، فمن â hلك هذا المقدار فهو فق_؛ لأنه إذا ارتفع عنه اسم الغنى ثبت له الفقر؛ 

يضان، ولا يؤثر في ذلك ما âلكه مع الخمسU درهً� من مسكن وأثاث وثياب وما لأنه� نق
تدعو الضرورة إليه، وما لا تستقيم حياته بدونه، والحق أن الفق_ والمسكU متحدان يصح 
إطلاق كل واحد من الاسمU على من h يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه، وهو: خمسون 

   .١/٢٠٥، الروضة الندية ٢/٤١٣ ينظر: الروض النض_درهً�. 
═ 
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، )٢(اللغة عل1ءوقف م -ما أمكنني التتبع-تتبعت  ، وقدمن المذاهب السابق ذكرها
تبU أنهم قد ف ،من حقيقة الفق� والمسكz )٤(وعل1ء الحديث، )٣(وعل1ء التفس�

  اختلفوا في ذلك كاختلاف الفقهاء، ولا داعي لذكر اختلافهم؛ لعدم الإطالة. 
هذا وبعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته،  القول المختار:

، ومع اتفاقي مع تبU أن بعضًا من الاستدلالات بعيد، والبعض من المناقشات تحكم
أن حقيقة  - والله أعلم-الجمهور في اختلاف حقيقة الفق_ عن المسكU إلا أ? أرى 

 Uيثبت )٥(يرجع إلى العرف ، والضابط فيه�:الفقر والمسكنةالفرق ب h ؛ حيث
عندي دليل تطمئن إليه النفس في تحديد حقيقته�، ف� يسميه العرف فق_اً فهو 

 :U؛ وذلك لسببUالفق_، وما يسميه مسكينًا فهو المسك  

                                                  
═ 
 .Uالفق_ والمسك Uدرهً� لا يصلح أن يكون ضابطاً للتفرقة ب Uقلتُ: ولاشك أن الخمس 

  وبيانها على النحو التالي:) ١(
وهو الصحيح عندهم: أن الفق_ هو الذي لا شيء له ولا معه، والمسكU هو  الرأي الأول:

  .١/٢٤٦ينظر: المبسوط في فقه الإمامية الذي له بلُغة من العيش لا يكفيه، وقيل: العكس. 
قالوا: قد اختلف في أيه� أسوأ حالاً، ولا èرة مهمة في تحقيقه، والضابط: هم  الرأي الثا\:

ؤونة سنة كاملة لهم ولعيالهم، ويكون عاجزاً عن تحصيل الكفاية بالصنعة، الذين لا âلكون م
، ٨٢ينظر: المختصر النافع في فقه الإمامية صحتى ولو كان عنده بيت، وما لا غنى عنه. 

 .٦١تبصرة المتعلمU في أحكام الدين ص
، الصحاح ١٠/٤٠ ، وأبواب الكاف والس١٠٤U: ٩/١٠٢ينظر: تهذيب اللغة، أبواب القاف والراء ) ٢(

، ومادة (سكن) ٥/٦٠، لسان العرب مادة (فقر) ٢/٧٨٢تاج اللغة وصحاح العربية، مادة (فقر) 
١٣/٢١٤ .  

، أحكام ٢/٣٧٤، تفس_ الماوردي ٤/٣٢٢، أحكام القرآن للجصاص ١٠/١٥٨ينظر: تفس_ الطبري ) ٣(
 zتفس_ البحر ٨/١٦٨تفس_ القرطبي ، ١٦/٨٥، التفس_ الكب_ ٢/٥٢٣القرآن لابن العر ،

  . ٥/٥٨المحيط 
، معاh ٢/٤١٨) ١٠٥٩١ينظر: مصنف ابن أz شيبة، ما قالوا في الفُْقَراَءِ وَالمَْسَاكUِِ من هُمْ () ٤(

، شرح ١٨/٥٠، التمهيد لابن عبد البر ٣/٥١٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/٦١السنن 
  . ٦/٨٨السنة 

يث قال: فالأظهر في تحقيق وصف الفق_ والمسكU أنهّ وهذا ما مال إليه ابن عاشور ح) ٥(
  . ١٠/٢٣٨موكول إلى العرف، وأنّ الخصاصة متفاوتة. ينظر: تفس_ التحرير والتنوير 
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قال ابن السكيت: قيل لأعراz: أفق_ أنت؟، قال: لا والله، بل  السبب الأول:
Uحقي)١(مسك Uقته� في الأصل، إلا أن عل�ء ، وهذا يدل على ثبوت الاختلاف ب

اللغة اختلفوا في قصد الأعراz، هل قصد أنه أفضل حالاً من الفق_ فسمى نفسه 
  مسكينًا، أو العكس؟، وهذا يدل على اختلاف أعرافهم.

قال الخطاz عند شرح حديث "ليَْسَ المسِْكUُِ" ما نصه: (وفي  السبب الثا\:
ظاهر عندهم والمتعارف لديهم هو السائل الحديث دليل على أن المسكU في ال

  ، م� يدل على أن مرجع التحديد إلى العرف.)٢(الطوّاف)
وإذا كان الأمر كذلك فإن العرف الآن على أن المسكU هو: من ليس عنده ما 

، أي أن الفق_ أشد حاجة )٤(، والفق_: هو من لا âلك إلا أقل القوت)٣(يكفيه وعياله
،Uولا غضاضة في ذلكغ_ هذا المفهوم بتغ_ الأحوال والعصوروقد يت من المسك ،. 

  والله أعلم.
   

                                                           

  . ١/١٩١، غريب الحديث لابن قتيبة ٢٣٢إصلاح المنطق ص ينظر:) ١(
  . ٢/٦١معاh السنن  ينظر:) ٢(
  . ١/٤٤٠المعجم الوسيط، باب السU  ينظر:) ٣(
  .٢/٦٩٧المعجم الوسيط، باب الفاء  ينظر:) ٤(
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  الخا�ة

  أهم النتائج 

وما يقوم مقامه� من النقود الورقية،  -الذهب والفضة-الزكاة في النقدين  تجب )١
متى بلغا النصاب وتحققت باقي الشروط من: الن�ء، وحولان الحول، و�ام الملك 

 وك�له.
، كالسيارة، والمنزل، وآلات وإن ك� كل ما يتُخذ للاستع�ل الشخصي لا زكاة فيه إن )٢

 الحرفة.
وجوب الزكاة: كون المال فاضلاً عن حاجة صاحبه الأصلية، على المختار،  شروطمن  )٣

وضابط الحاجة الأصلية هو: ادخار مقدار النصاب، أو استث�ره دون الحاجة إليه أو 
 إلى أرباحه مدة الحول.

هو: العرف،  -على المختار-إن ضابط الغنى الذي âنع من أخذ الزكاة أو سؤالها  )٤
 وهو يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغ_ ذلك.

إذا اجتمعا في الذكر تفرقا في المعنى، وإذا تفرقا في الذكر اجتمعا  والمسكUالفق_  )٥
 الذي: لا يفي ما عنده بحاجته، أما حقيقة معنى في المعنى، ويطلقان في الجملة على

كل واحد منه� فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، على المختار، ف� يسميه العرف 
فق_اً فهو الفق_، وما يسميه مسكيناً فهو المسكU، وإذا كان الأمر كذلك فإن 

فق_: هو من لا العرف الآن على أن المسكU هو: من ليس عنده ما يكفيه وعياله، وال
.Uلك إلا أقل القوت، أي أن الفق_ أشد حاجة من المسكâ 

  المقترحات

إعادة النظر في الأحكام الفقهية التي كان العصر أنظار الباحثU إلى  توجيه )١
 وأحوال الناس أثراً في إعلانها والقول بها. 

الفقه  مسايرة أحكامإمكانية من المؤ�رات والندوات لبيان مدى  المزيدعقد  )٢
الإسلامي لكل عصر، فأحكامه غ_ متحجرة وإïا تساير كل عصر �ا لا يخرج عن 

  قواعده وأصوله.
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  ثبت المراجع

  القرآن الكريم وتفس�ه
دار إحياء التراث العرz بن علي الرازي الجصاص، طبعة:  أحكام القرآن، لأz بكر أحمد •

  هـ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.١٤٠٥ -ب_وت -
 -بن العرz، طبعة: دار الفكر للطباعة والنشر  بن عبدالله أحكام القرآن، لأz بكر محمد •

  لبنان، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.
بن عاشور، طبعة: دار  التحرير والتنوير المعروف بتفس_ التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر •

  م.١٩٩٧ -تونس  -سحنون للنشر والتوزيع 
بن يوسف الشه_ بأz حيان الأندلسي، طبعة: دار الكتب  لمحمد تفس_ البحر المحيط، •

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -لبنان/ ب_وت  -العلمية 
) ٢) د.زكريا عبد المجيد النوقي ١الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق  -الموجود 

  د.أحمد النجولي الجمل.
ب_وت، تحقيق:  - بن مسعود البغوي، طبعة: دار المعرفة  لأz محمد الحسUتفس_ البغوي،  •

  خالد عبد الرحمن العك.
بن عمر التميمي الرازي الشافعي،  التفس_ الكب_ أو مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد •

  م، الطبعة: الأولى.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -ب_وت  - طبعة: دار الكتب العلمية 
بن  آي القرآن، المعروف بتفس_ الطبري، لأz جعفر محمدجامع البيان عن تأويل  •

  .١٤٠٥- ب_وت  -بن خالد الطبري، طبعة: دار الفكر  بن يزيد جرير
بن أحمد الأنصاري  الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفس_ القرطبي، لأz عبدالله محمد •

  القرطبي، طبعة: دار الشعب القاهرة.
عظيم والسبع المثا?، لأz الفضل شهاب الدين السيد روح المعا? في تفس_ القرآن ال •

 zب_وت. -محمود الألوسي البغدادي، طبعة: دار إحياء التراث العر  
بن  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأz القاسم محمود •

 zق: عبد الرزاق ب_وت، تحقي -عمر الزمخشري الخوارزمي، طبعة: دار إحياء التراث العر
  المهدي.

  السنة وعلومها وشرحها والس�ة والتاريخ
البدر المن_ في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكب_، لأz حفص سراج  •

بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، طبعة: دار الهجرة  بن علي الدين عمر
م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ -السعودية - الرياض -للنشر والتوزيع 

  بن ك�ل.  بن سلي�ن، وياسر أبو الغيط، وعبدالله
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الله بن عبد البر  بن عبد التمهيد لما في الموطأ من المعا? والأسانيد، لأz عمر يوسف •
، تحقيق: ١٣٨٧ -المغرب  -النمري، طبعة: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

  محمد عبد الكب_ البكري.  د العلوي،بن أحم مصطفى
بن الزþ عبدالرحمن المزي، طبعة: مؤسسة الرسالة  تهذيب الك�ل، لأz الحجاج يوسف •

  م، تحقيق: د. بشار عواد معروف.١٩٨٠ه/١٤٠٠ب_وت، الطبعة: الأولى،
بن عيسى الترمذي السلمي،  الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، لأz عيسى محمد •

 zب_وت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.  - طبعة: دار إحياء التراث العر  
بن إس�عيل الصنعا? الأم_،  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لمحمد •

 zالطبعة: الرابعة، تحقيق: محمد عبد ١٣٧٩ -_وت ب -طبعة: دار إحياء التراث العر ،
  العزيز الخولي.

بن موسى البيهقي، طبعة:  بن علي بن الحسU سنن البيهقي الكبرى، لأz بكر أحمد •
  ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.١٩٩٤ - ١٤١٤مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

 -غدادي، طبعة: دار المعرفة بن عمر الدارقطني الب سنن الدارقطني، لأz الحسن علي •
  الله هاشم âا? المد?. ، تحقيق: السيد عبد١٩٦٦ - ١٣٨٦ - ب_وت 

بن الأشعث السجستا? الأزدي، طبعة:  السنن، المعروف بسنن أz داود، لأz داود سلي�ن •
  دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

بن قاâاز الذهبي، طبعة:  بن عث�ن أحمدبن  س_ أعلام النبلاء، لأz عبدالله محمد •
، الطبعة: التاسعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم ١٤١٣ -ب_وت  -مؤسسة الرسالة 

  العرقسوسي.
بن يوسف الزرقا?، طبعة:  بن عبد الباقي شرح الزرقا? على موطأ الإمام مالك، لمحمد •

  .، الطبعة: الأولى١٤١١ -ب_وت  -دار الكتب العلمية 
• Uمحمد الحس zدمشق  -بن مسعود البغوي، طبعة: المكتب الإسلامي  شرح السنة، لأ

محمد زه_  -م، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -ب_وت 
  الشاويش.

بن مري النووي، طبعة: دار  بن شرف شرح النووي على صحيح مسلم، لأz زكريا يحيى •
  .ـه١٣٩٢الثانية،  وت، الطبعة:إحياء التراث العرz ب_ 

بن بطال البكري  بن عبد الملك بن خلف شرح صحيح البخاري، لأz الحسن علي •
م، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -السعودية/الرياض  -القرطبي، طبعة: مكتبة الرشد 

  .بن إبراهيم تحقيق: أبو �يم ياسر
بن سلمة الطحاوي،  بن عبدالملك سلامةبن  بن محمد شرح معا? الآثار، لأz جعفر أحمد •

  ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد زهري النجار.١٣٩٩ -ب_وت  - طبعة: دار الكتب العلمية 
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بن أحمد التميمي البستي،  بن حبان صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأz حاتم محمد •
  حقيق: شعيب الأرنؤوط.، الطبعة: الثانية، ت١٩٩٣ - ١٤١٤ -ب_وت  - طبعة: مؤسسة الرسالة 

بن إس�عيل البخاري الجعفي، طبعة: دار ابن كث_  صحيح البخاري، لأz عبدالله محمد •
  م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. ١٩٨٧/ـه١٤٠٧الي�مة ب_وت، 

بن الحجاج القش_ي النيسابوري، طبعة: دار إحياء  صحيح مسلم، لأz الحسU مسلم •
  عرz ب_وت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.التراث ال

بن الحسيني  طرح الت�يب في شرح التقريب، لأz الفضل زين الدين عبدالرحيم •
م، تحقيق: عبدالقادر ٢٠٠٠العراقي، طبعة: دار الكتب العلمية ب_وت، الطبعة: الأولى، 

  محمد علي 
لعيني، طبعة: دار إحياء بن أحمد ا عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدرالدين محمود •

 zب_وت. - التراث العر  
بن حجر العسقلا?  بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأz الفضل أحمد •

  ب_وت، تحقيق: محب الدين الخطيب. -الشافعي، طبعة: دار المعرفة 
دار  بن أz بكر الهيثمي، طبعة: دار الريان للتراث/  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي •

z١٤٠٧ -القاهرة ، ب_وت  -الكتاب العر.  
بن سلطان محمد القاري، طبعة: دار الكتب  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي •

  تحقيق: ج�ل عيتا?. م، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -لبنان/ ب_وت  - العلمية 
بن عبدالله الحاكم النيسابوري، طبعة: دار  المستدرك على الصحيحU، لأz عبدالله محمد •

  م، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.١٩٩٠ه/١٤١١الكتب العلمية ب_وت، الطبعة الأولى، 
• zمؤسسة، ط: بن أسد الشيبا? بن هلال بن حنبل بن محمد الله أحمد عبد المسند، لأ 

عادل مرشد،  - شعيب الأرنؤوط ، تحقيق: م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الطبعة: الأولى، ، الرسالة
  وآخرون

الله بن  المصنف في الأحاديث والآثار، المعروف �صنف ابن أz شيبة، لأz بكر عبد •
، الطبعة: الأولى، تحقيق: ١٤٠٩ -الرياض  - بن أz شيبة الكوفي، طبعة: مكتبة الرشد  محمد

  وت.ك�ل يوسف الح
بن ه�م الصنعا?، طبعة:  المصنف، المعروف �صنف عبدالرزاق، لأz بكر عبد الرزاق •

  ، الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.١٤٠٣ -ب_وت  - المكتب الإسلامي 
بن الخطاب البستي المعروف  بن إبراهيم بن محمد معاh السنن، لأz سلي�ن حمد •

  م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١حلب، الطبعة: الأولى،  -لعلمية بالخطاz، طبعة: المطبعة ا
 -القاهرة  -بن أحمد الطبرا?، طبعة: دار الحرمU  المعجم الأوسط، لأz القاسم سلي�ن •

  بن إبراهيم الحسيني. عبد المحسن  الله بن محمد، بن عوض ، تحقيق: طارق١٤١٥



 

  
  

 

 

 MSRM الفقه المقارن
أثر اشتراط زيادة المال عـن الحاجـة في 

ــة -وجــوب الزكــاة  ــة مقارن   دراســة فقهي
 

 -، طبعة: مكتبة الزهراء بن أيوب الطبرا? بن أحمد المعجم الكب_، لأz القاسم سلي�ن •
  بن عبدالمجيد السلفي. ، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي١٩٨٣ - ١٤٠٤ -الموصل 

، بن القرطبي الباجي الأندلسي بن سعد بن خلف الوليد سلي�نأ، لأz المنتقى شرح الموط •
  هـ١٣٣٢الطبعة: الأولى،  - مصر مطبعة السعادةط: 

• zبن يوسف الحنفي الزيلعي، طبعة: دار  محمد عبدالله نصب الراية لأحاديث الهداية، لأ
  ، تحقيق: محمد يوسف البنوري.١٣٥٧ -مصر  -الحديث 

بن محمد  بن علي نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمد •
  .١٩٧٣ - ب_وت  -الشوكا?، طبعة: دار الجيل 

  والقواعد كتب الأصول
: ط ،بن إدريس المال القرافي العباس شهاب الدين أحمد، لأz شرح تنقيح الفصول •

  م ١٩٧٣ - هـ  ١٣٩٣، ق: طه عبد الرؤوف سعديق، تح١، ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة
 العرz الكتاب دار: الآمدي، ط محمدبن  علي لأz الحسن الأحكام، أصول في الإحكام •

  الجميلي سيد.د: ت ،١ط: ،١٤٠٤ -  ب_وت
، ١،ط:كراتشي -الصدف ببلشرز ، ط: حمد عميم الإحسان المجددي البركتيلم، قواعد الفقه •

١٩٨٦ - ١٤٠٧.  
الله بن بهادر  بن عبد الله بدر الدين محمد  عبد، لأz المنثور في القواعد الفقهية •

  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢، ط:وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الزركشي
 ب_وت، المعرفة دار: ط المال الشاطبي، موسىبن  لإبراهيم الفقه، أصول في الموافقات •

  درازالله  عبد: تحقيق

  كتب الفقه الحنفي
بن مودود الموصلي الحنفي، طبعة: دار الكتب  الله بن محمود الاختيار لتعليل المختار، لعبد •

  ، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن.٣ط:م،  ٢٠٠٥ - ـه ١٤٢٦العلمية ب_وت/لبنان 
بن محمد، المعروف بابن نجيم  بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين •

  الحنفي، طبعة: دار المعرفة ب_وت، الطبعة: الثانية 
 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاسا?، ط: دار الكتاب العرz ب_وت  •

  ، الطبعة: الثانية١٩٨٢
بن علي الزيلعي الحنفي، طبعة: دار   الدقائق، لفخر الدين عث�نتبيU الحقائق شرح كنز  •

  هـ.١٣١٣ -القاهرة - الكتب الإسلامي
  .١، ط:١٩٨٤/ ١٤٠٥تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، ط: دار الكتب العلمية ب_وت •
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، لابن عابدين، ط:  •
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  م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ار الفكر ب_وت د
أو منلا أو المولى  -بن علي الشه_ �لا  بن فرامرز لمحمد، درر الحكام شرح غرر الأحكام •

  .دار إحياء الكتب العربية :خسرو، ط -
تعريب: فهمي ، علي حيدر خواجه أمU أفندي، لدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام •

  .م١٩٩١-ـه١٤١١، ١، ط:دار الجيل، ط: الحسيني
الفتاوى الهـندية في مذهـب الإمام الأعظم أz حنيفة النع�ن، للشيخ نظام وج�عة من  •

  م.١٩٩١ -هــ ١٤١١عل�ء الهـند، طبعة: دار الفكر 
ب_وت،  - بن عبد الواحد السيواسي، طبعة: دار الفكر  فتح القدير، لك�ل الدين محمد •

  الطبعة: الثانية.
 -بن أz سهل السرخسي، طبعة: دار المعرفة  بن أحمد المبسوط، لشمس الدين محمد •

  ب_وت.
بن سلي�ن الكليبولي المدعو  بن محمد مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن •

  .١م، ط: ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -لبنان/ ب_وت  -بشيخي زاده، ط: دار الكتب العلمية 

  كتب الفقه المال�
بن عبدالله الفهري الإشبيلي المال، ط: دار ابن حزم  الزكاة، لأz بكر محمدأحكام  •

  م.٢٠١١، ١ب_وت، ط:
الله بن عبد البر   بن عبد الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأz عمر يوسف •

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ٢٠٠٠ -ب_وت  -النمري القرطبي، طبعة: دار الكتب العلمية 
  محمد علي معوض.- مد عطاساh مح

بن رشد القرطبي،  بن محمد بن أحمد بداية المجتهـد ونهـاية المقتصد، لأz الوليد محمد •
  ب_وت. -طبعة: دار الفكر 

بن أz القاسم العبدري،  بن يوسف الله محمد التاج والإكليل لمختصر خليل، لأz عبد •
  .٢، ط:١٣٩٨ - ب_وت  -طبعة: دار الفكر 

ب_وت،  -على الشرح الكب_، لمحمد عرفه الدسوقي، ط: دار الفكر  حاشية الدسوقي •
  تحقيق: محمد عليش

م، ١٩٩٤ -ب_وت  -بن إدريس القرافي، طبعة: دار الغرب  الذخ_ة، لشهاب الدين أحمد •
  تحقيق: محمد حجي.

بن ساh النفراوي  بن غنيم الفواكه الدوا? على رسالة ابن أz زيد الق_وا?، لأحمد •
  . ١٤١٥ -ب_وت  -ل، طبعة: دار الفكر الما

بن جزي الكلبي الغرناطي، يطلب من  بن أحمد القوانU الفقهية، لأz القاسم محمد •
  مكة المكرمة. -عباس احمد الباز، المروة
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بن عبد الرحمن المغرz، طبعة:  مواهـب الجليل لشرح مختصر خليل، لأz عبدالله محمد •
  .٢:، ط١٣٩٨ -ب_وت  - دار الفكر 

  كتب الفقه الشافعي
 -أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري، طبعة: دار الكتب العلمية  •

  ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د: محمد محمد تامر.٢٠٠٠ - ـه ١٤٢٢ - ب_وت 
، ١٤١٥ - الإقناع في حل ألفاظ أz شجاع لمحمد الشربيني الخطيب، ط: دار الفكر ب_وت  •

  مكتب البحوث والدراساتتحقيق: 
، الطبعة: ١٣٩٣ -ب_وت  -بن إدريس الشافعي، طبعة: دار المعرفة  الأم، لأz عبدالله محمد •

  الثانية.
بن  الحاوي الكب_ في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المز?، لعلي •

 -لبنان  -ب_وت  -بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، طبعة: دار الكتب العلمية  محمد
الشيخ عادل أحمد  -م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩

  عبد الموجود.
بن مري النووي، طبعة: المكتب  بن شرف روضة الطالبU وعمدة المفتU، لأz زكريا يحيى •

  ، الطبعة: الثانية.١٤٠٥ -ب_وت  -الإسلامي 
بن محمد الحسيني الحصيني  ، لتقي الدين أz بكركفاية الأخيار في حل غاية الاختصار •

، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي عبد ١٩٩٤ -دمشق  -الدمشقي الشافعي، طبعة: دار الخ_ 
  الحميد، ومحمد وهبي سلي�ن.

بن شرف النووي طبعة: دار الفكر  المجموع شرح المهذب، لأz زكريا محيي الدين يحيى •
  م.١٩٩٧ب_وت، 

بن إس�عيل المصري  بن يحيى  فروع الشافعية، لأz إبراهيم إس�عيلمختصر المز? في •
  م.١٩٩٨/ـه١٤١٩المز?، طبعة: دار الكتب العلمية، ب_وت/لبنان، الطبعة الأولى، 

 - مغني المحتاج إلى معرفة معا? ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني طبعة: دار الفكر  •
  ب_وت.

بن يوسف الش_ازي، طبعة:  بن علي المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأz إسحاق إبراهيم •
  ب_وت. - دار الفكر 

  كتب الفقه الحنبلي
بن حنبل، لأz الحسن  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد •

  محمد حامد الفقيبن سلي�ن المرداوي ط: دار إحياء التراث العرz ب_وت، تحقيق:  علي
، ط: بن إدريس البهوö الحنبلى بن صلاح الدين بن يونس نصور، لمشرح منتهى الإرادات •
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  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ،١ط: عاh الكتب،
بن مفلح المقدسي، طبعة: دار الكتب العلمية  الفروع وتصحيح الفروع، لأz عبدالله محمد •

  القاضي.، تحقيق: أبو الزهـراء حازم ١، ط:١٤١٨ - ب_وت 
 -بن إدريس البهوv، طبعة: دار الفكر   بن يونس كشاف القناع عن م� الإقناع، لمنصور •

  ، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.١٤٠٢ - ب_وت 
الله بن مفلح الحنبلي،  بن عبد بن محمد المبدع في شرح المقنع، لأz إسحاق إبراهـيم •

  .١٤٠٠طبعة: المكتب الإسلامي ب_وت 
النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيبا?، ط: المكتب مطالب أولي  •

  م١٩٦١ - الإسلامي دمشق 
، ١٤٠٥بن قدامة المقدسي، طبعة: دار الفكر ب_وت  بن أحمد المغني، لأz محمد عبدالله •

  الطبعة: الأولى.

  كتب الفقه العام والمذاهب الأخرى
 العلامة للقاضي الأطهار، الأôة فقه في الأزهار م� شرح المذهب لأحكام المذهب التاج •

: طبعة بصنعاء، الي�نية الحكمة دار: طبعة الصنعا?، الي�? العنيسي قاسمبن  أحمد
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

بن المطهـر الحلي، تحقيق: محمد  بن يوسف تبصرة المتعلمU في أحكام الدين، للحسن •
الثقافة والإرشاد الإسلامي هـادي اليوسفي الغروي، طبعة: مؤسسة الطباعة لوزارة 

  م.٢٠٠٤، بطهـران، الطبعة: الرابعة
• Uبن أحمد الحيمي الصنعا?، ط: دار  الروض النض_ شرح مجموع الفقه الكب_، للحس

  الجيل ب_وت.
: طبعة البخاري، القِنَّوجي خان حسن صدّيق لمحمد البهية، الدرر شرح الندية الروضة •

 م،١٩٩٣/هـ١٤١٣ الثانية،: الطبعة بريطانيا، برمنجهام الأرقم دار بالرياض، الكوثر مكتبة
  .حلاق حسن صبحي محمد: تعليق

بن محمد الشوكا?، طبعة: دار  بن علي السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار، لمحمد •
  .هـ، تحقيق: محمود إبراهـيم زايد١٤٠٥، ١ط:الكتب العلمية ب_وت، 

بن يوسف أطَّفَيَّش، طبعة: مكتبة الإرشاد جدة، دار  شرح كتاب النيل وشفاء العليل، لمحمد •
  م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢، ٢ط:الفتح ب_وت، 

الله الهروي البغدادي، ط:دار الفكر  بن عبد بن سلامّ كتاب الأموال، لأz عُبيد القاسم •
  ب_وت. تحقيق: خليل محمد هراس.

• zبن علي الطوسي، طبعة: المكتبة  بن الحسن  جعفر محمدالمبسوط في فقه الإمامية، لأ
  .المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تعليق: محمد الباقر البهبودي
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بن حزم الظاهري، طبعة: دار الآفاق الجديدة  بن سعيد بن أحمد المحلى، لأz محمد علي •
- .zب_وت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العر  

بن الحسن الحِلي،  الإمامية، للشيخ أz القاسم نجم الدين جعفرالمختصر النافع في فقه  •
  .ـه١٣٨٧طبعة: دار التقريب بالقاهـرة، نشر: مكتبة الأسدي بطهـران 

  كتب اللغة
، ٤بن السكيت، ط: دار المعارف القاهرة، ط:  بن إسحق إصلاح المنطق، لأz يوسف يعقوب •

  تحقيق: أحمد محمد شاكر/ وعبد السلام
 الهداية، دار: طبعة الزبيدي، الحسيني مرتضى لمحمد القاموس، جواهر من العروس تاج •

  .المحققU من مجموعة: تحقيق
 ح�دبن  إس�عيل نصر لأz للجوهري، بالصحاح المعروف العربية، وصحاح اللغة تاج •

 م،١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ الرابعة،: الطبعة ب_وت، للملايU العلم دار: طبعة الفاراz، الجوهري
  .عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق

 - دمشق القلم دار: النووي، ط مريبن  شرفبن  لأz زكريا يحيى التنبيه، ألفاظ تحرير •
  الدقر عبدالغني: تحقيق ،١ط: ،١٤٠٨

 - العرz التراث إحياء دار: طبعة الأزهري، أحمدبن  محمد منصور لأz اللغة، تهذيب •
  .مرعب عوض محمد: الأولى، تحقيق: الطبعة م،٢٠٠١ -  ب_وت

بن قتيبة الدينوري، ط: مطبعة العا? بغداد  بن مسلم غريب الحديث، لأz محمد عبدالله •
  ، تحقيق: د. عبدالله الجبوري.١، ط:١٣٩٧

 ب_وت، - صادر دار: طبعة المصري، الأفريقي منظوربن  مكرمبن  لمحمد العرب، لسان •
  .الأولى: الطبعة

 محمد القادر، عبد حامد الزيات، أحمد مصطفى، إبراهيم: للمؤلفU الوسيط، المعجم •
  .العربية اللغة مجمع: تحقيق الدعوة، دار: طبعة النجار،

 ،بن زكريا، ط: دار الجيل ب_وت لبنان بن فارس معجم مقاييس اللغة، لأz الحسU أحمد •
  .، تحقيق: عبد السلام محمد هارون٢م، ط:١٩٩٩هـ/١٤٢٠

بن عبد  بن محمد بن محمد السعادات المبارك، لأz النهاية في غريب الحديث والأثر •
 - هـ١٣٩٩ب_وت،  -المكتبة العلمية ، ط: ابن الأث_المعروف ب الكريم الشيبا? الجزري

  محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ، م١٩٧٩
  الإنترنت مواقعو  كتب متنوعة

 منصور وتطبيقاتها المعاصرة، د: رياضالتجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية  •
  م.٢٠٢٠، ١، ط: التراث الذهبي الرياض، ط: الخليفي

تقريرات الرافعي على رد المحتار، للشيخ: عبدالقادر الرافعي، ط: دار عاh الكتب  •
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  .٢٠٠٣الرياض، 
،  وَهْبَةالفقه الإسلامي وأدلته، د:  • ، مشقد -سوريَّة  -: دار الفكر طبن مصطفى الزُّحَيْليِّ

  .٤ط:
  م. ٢٠٠٣مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المجلد الأول، الطبعة الخامسة،  •
، العدد الثالث، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة لمؤ�ر مجمع الفقه الإسلامي •

  الجزء الثالث.
  م.١٩٩٦الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أz زهرة، ط: دار الفكر العرz القاهرة،  •
 البنك الدولي  موقع •

(https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-
adjustment-to-global-poverty-lines)  

 موقع البنك المركزي المصري •
(https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/cbe-exchange-rates)  
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